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 الملخص

ي حكم إح 
 
، وي  هدف إلى تأصيل الكلام ف ي التفسير

 
ي الله عنهم إذا اختلفوا اختلاف تضاد ف

داث أقوال جديدة يدور هذا البحث حول بيان حجية أقوال الصحابة رض 

ي التعامل مع اختلافهم عند تعذر الجمع، بما
 
لة أقوالهم فيه، والمنهجية الصحيحة ف ، وبيان مي   ي التفسير

 
ام بأصول التفسير وقواعده  خارجة عن اختلافهم ف  

يحقق الالي 

، من خلال استقراء آثار السلف وأقوال أهل العلم من بعدهم، وتتبع تطبيقات هذه ي
ي الوصف 

ة. وقد سلك هذا البحث المنهج الاستقرائ  ي كتب العقيدة  المعتير
 
المسألة ف

 الأقوال  :وخرج البحث بنتائج منها .وبعض كتب التفسير
َّ
، وأشهر من طبقها من المفسرين ورد ي كتب العقيدة وبعض كتب التفسير

 
أن تطبيقات هذه المسألة ظهرت ف

، هو الإمام 
ً
، وأقوال السلف عموما

ً
ثة لمخالفتها أقوال الصحابة خصوصا

َ
ي رحمهالمحد ه الطير ي تفسير

 
ولقد تبير  بعد استقراء آثار السلف وأقوال أهل العلم من  .الله ف

ي الأحكام واحد، وهو المنع؛ لأنه يلزم منه إبطال أقوالهم والعمل
 
ي التفسير وف

 
بالقول المحدث الزائد  بعدهم أن حكم إحداث قول زائد خارج عن اختلاف الصحابة ف

ي التعامل مع اختلاف الصحابة اختلاف تضاد الذي يمتنع معه الجمع بير  أقوالهم، ليكون اجتهاد من  .على أقوالهم
 
جاء بعدهم ولا بد من مراعاة المنهجية الصحيحة ف

ي جميع
 
ي الدين والخروج عن فهم من أمرنا الله باقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم والسير على منهاجهم ف

 
 من الإحداث ف

ً
 سليما

ً
ويوضي هذا البحث  .أبواب العلم صحيحا

ي التفسير
 
تبة على ذلك، كما يوضي بدراسة حكم الخروج على اختلاف التضاد ف ، والآثار المي   عند التابعير  بدراسة أسباب الخروج عن فهم الصحابة للتفسير

 .إحداث، قول زائد، اختلاف، الصحابة الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

The statements of the Prophet's Companions (may Allah be pleased with them) are considered the third source of exegesis. 

Their statements hold a significant position in explaining the meanings of the words of Allah and serve as evidence, whether 

the Companions agree or differ. This study aims to clarify the ruling on introducing additional statements beyond the 

Companions' differences in exegesis when their views cannot be reconciled, and to explain the status of their statements 

and the correct methodology for dealing with their differences. It adopts the inductive descriptive approach by examining 

the reports of the early generations, the statements of later scholars, and applications of this issue in books of creed and 

exegesis. The study concludes that this issue appears in books of creed and exegesis. Imam Al-Tabari is among the most 

prominent exegetes who rejected newly introduced statements that contradict the Companions' statements in particular and 

those of the early generations in general. The ruling on introducing an additional statement beyond the Companions' 

differences in exegesis and legal rulings is prohibition, as it entails invalidating their statements and adopting a new 

statement. The study also emphasizes the importance of following the correct methodology when dealing with irreconcilable 

differences among the Companions, thereby avoiding religious innovation and departing from their understanding. 

The study recommends investigating the causes and consequences of departing from the Companions' understanding of 

exegesis and examining the ruling on departing from irreconcilable differences among the Successors. 
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المقدمة
‌‌الحمــد  لله وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا نــي بعــده، وعلــى آلــه وصحبــه، 

ومــن اهتــدى بهــداه واســن بســنته إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن الله ســبحانه حــن فضــل هــذه الأمــة وميّزهــا علــى غيرهــا مــن الأمــم اختصهــا 
بخصائــص لم يجعلهــا لغيرهــا، ومــن ذلــك أنــه تكفَّــل جــل جلالــه بحفــظ كتابهــا مــن 
التغيــر والتبديــل، فــا يســتطيع ذو باطــل أن يزيــد أو ينقــص في ألفاظــه ولا معانيــه، 
وأمــر نبينــا محمــداً  بتبليغــه للنــاس وبيانــه، فبلّــغ مــا أنــزل إليــه مــن ربــه وأكمــل الله 
بــه الديــن وأتم بــه النعمــة علــى عبــاده، ثم حمــل الأمانــة نقَلَــة الملــة مــن بعــده وعــدول 
هــذه الأمــة وأمَنتُهــا، وورثــة علــم النــي ، وهــم الصحابــة  فنقلــوه كمــا سمعــوه 
وبينــوه بعلــم راســخ وفهــم تام ســالم مــن الزيــغ والتحريــف، لذلــك اخــرت موضوعــاً 
يتعلــق بفهمهــم، لا ســيما وكوننــا في زمــان كثــر فيــه التجــرؤ علــى التفســر بــا علــم، 
و إحــداث أقــوال مخالفــة لمــراد الله مــن كلامــه ولمــا فهمــه الصحابــة، فــكان لزامــا 
  علــى طــاب العلــم أن يضاعفــوا الجهــود في إظهــار حجيــة أقوالهــم واجتهاداتهــم
في التفســر، وبيــان منزلــة علمهــم بالكتــاب والســنة وعظيــم أثرهــم في فهــم نصــوص 
الوحيــن، ســواء فيمــا اتفقــوا فيــه أو مــا اختلفــوا فيــه، لذلــك اخــرت موضــوع )حكــم 
إحــداث قــول زائــد علــى اختــاف الصحابــة في التفســر، دراســة تأصيليــة(، فأســأل 

الله التوفيــق والســداد والهــدى والرشــاد. 

أهمية الموضوع 
حاجــة الموضــوع إلى دراســة تبــن الأصــول الــي ســار عليهــا الســلف، في التعامــل .1	

مــع هــذا النــوع مــن الاختــاف. 
الــذي يحفــظ للصحابــة منزلتهــم ويوافــق 	.2 إن دراســة هــذه المســألة وفــق المنهــج 

النصــوص الــواردة في بيــان مكانتهــم الدينيــة والعلميــة ويوافــق موقــف الســلف 
الصــالح وأئمــة أهــل الســنة منهــا، لــه أثــره البالــغ في حمايــة معــاني كلام الله مــن 

الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن.  تحريــف 
التنبيــه إلى ضــرورة الرجــوع إلى تفاســر الصحابــة ووجــوب الاحتجــاج بهــا وعــدم 	.3

الخروج عن اختلافهم إذا اختلفوا، بل ينبغي إما الجمع بينها إن أمكن أو الترجيح. 

أهداف البحث 
تأصيــل الــكلام في مســألة حكــم إحــداث أقــوال جديــدة خارجــة عــن اختــاف .1	

الصحابــة اختــاف تضــاد في التفســر .
بيان منزلة أقوال الصحابة  عند الاختلاف وحجيتها. 	.2
بيــان المنهجيــة الصحيحــة في التعامــل مــع اختــاف الصحابــة في التفســر عنــد 	.3

تعــذر الجمــع بينهــا لتعارضهــا. 

مشكلة البحث
يجيب هذا البحث على التساؤلات التالية:

ما منزلة أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير وهل هي حجة مطلقا؟ً.1	
إذا اختلــف الصحابــة  في التفســر علــى قولــن مثــا فهــل يجــوز إحــداث قــول 	.2

ثالــث يخــرج عــن أقوالهــم ويبطلهــا؟
ما المنهجية الصحيحة في التعامل مع اختلاف الصحابة اختلاف تضاد؟	.3

الدراسات السابقة
وقفت على بحوث في الدراسات المتعلقة بالتفسير وأصوله، وهي: 

)إحــداث قــول جديــد في التفســر بــن المانعــن والمجيزيــن(، لرأفــت محمــد رائــف 	.1
الكويــت،  بجامعــة  الإســامية،  والدراســات  الشــريعة  مجلــة  في  نشــر  رأفــت، 

1431ه.  ســنة   ،)105( العــدد  المجلــد)22(، 
وقــد تنــاول الباحــث مســألة إحــداث قــول جديــد في التفســر لم يتكلــم فيــه الســلف 
ســواء اتفقــوا عليــه أو اختلفــوا فيــه، أو انفــرد بــه أحدهــم ولم يعلــم لــه مخالــف، وقــد 
درســها علــى الطابــع الأصــولي كمــا نــص علــى ذلــك في مســتخلص البحــث، وانتهــى 
إلى جــواز إحــداث قــول جديــد مخالــف لأقــوال الســلف بشــرط ألا ينقضهــا، إلا فيمــا 

أجمعــوا عليــه. ولم يتعــرض لموقــف الســلف مــن هــذه المســألة.
تأصيليــة .2	 دراســة  والمانعــن:  المجيزيــن  بــن  التفســر  في  جديــد  وجــه  )إحــداث 

تطبيقيــة(، للدكتــور أمــن عائــش المزيــي، نشــر في مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، 
العــدد )31(، 1440ه.  بالجامعــة الإســامية، 

وقــد اعتــى الباحــث بدراســة الأوجــه الــي تحتملهــا الآيات، ولم يقــل بهــا أحــد مــن 
الســلف، ولكنهــا لا تخــرج عــن أقوالهــم ولا تبطلهــا، ويمكــن الجمــع بينهــا وبــن أقوالهــم 
وتكــون مــن محتمــات الآيــة، وانتهــى إلى جــواز إحــداث وجــه جديــد شــريطة ألا 
يبطــل أقــوال الســابقين وأن تحتملــه الآيــة، ويمكــن الجمــع بينــه وبــن أقوالهــم، وأوصــى 
بدراســة الأقــوال الجديــدة في التفســر الــي لا يمكــن الجمــع بينهــا وبــن أقــوال مــن 

ســلف مــن المفســرين ويلــزم مــن القــول بأحدهمــا إســقاط الآخــر.
)قواعد التفسير – جمعا ودراسة(، د. خالد السبت، وهي رسالة نال بها درجة الدكتوراه .3	

في التفسير وعلوم القرآن، في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية. عام 1416هـ.
 عــرض الدكتــور مســألة حكــم إحــداث قــول ثالــث في التفســر إذا اختلــف .4	

الســلف علــى قولــن كقاعــدة مــن القواعــد المتعلقــة بتفســر الســلف عمومــا مــن 
الصحابــة والتابعــن، وقــد عرضهــا بإيجــاز، وقــرر فيهــا أن اختــاف الســلف علــى 
قولــن بمثابــة الإجمــاع منهــم علــى بطــان مــا خــرج عــن أقوالهــم، كمــا بــن بهــذه 
القاعــدة بطــان كثــر مــن التفســر العلمــي لأن أصحــاب هــذا الاتجــاه يقــررون 

معــاني مغايــرة تمامــا لمــا قالــه الســلف في الآيــة. 
)قواعــد الترجيــح عنــد المفســرين – دراســة نظريــة تطبيقيــة(، د. حســن بــن علــي .5	

بــن حســن الحــربي، وهــي رســالة نال بهــا درجــة الماجســتير في القــرآن وعلومــه 
كليــة أصــول الديــن، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، عــام 1415 

هـــ بإشــراف: د. منــاع القطــان.
عرض الدكتور مسألة حكم إحداث قول في التفسير مخالف لأقوال السلف عموما 
مــن الصحابــة والتابعــن، ضمــن قاعــدة تفســر الســلف وفهمهــم لنصــوص الوحــي 
حجــة علــى مــن بعدهــم، وقــد عرضهــا بإيجــاز شــديد وذكــر مثــالا تطبيقيــا عليهــا. 

)القــول بتوقــف تفســر القــرآن علــى أقــوال الســلف دراســة في اســتدلالات ابــن 	.6
تيميــة مــن خــال كتابــه: »جــواب الاعتراضــات المصريــة علــى الفتيــا الحمويــة«، 

للباحــث أحمــد فتحــي البشــر، نشــره مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة.
وقــد قــرر الباحــث أن تفســر القــرآن لا يتوقــف علــى معرفــة أقــوال الســلف والرجــوع 
إليهــا، ووافــق القاضــي عبــد الجبــار المعتــزلي في هــذا وذكــر أنــه أول مــن قــرر هــذا في 
كتابــه: المغــي، حيــث أفــرد فصــا بعنــوان ) فصــل في أن مــراد الله تعــالى بالقــرآن لا 

يختــص بمعرفــة الرســول ولا الســلف(. 

وانتصــر الباحــث للقــول بأنــه لا فــرق بــن فهــم الصحابــة ومــن بعدهــم. كمــا ناقــش 
ابــن تيميــة في قولــه بوجــوب الرجــوع إلى أقــوال الســلف في تفســر القــرآن لذلــك رد 
الباحــث الأوجــه الــي اســتدل بهــا ابــن تيميــة علــى اســتقامة تفســر الســلف وتقدمهــم 
في العلــم علــى غيرهــم والدالــة علــى وجــوب أخــذ معــاني القــرآن مــن أقوالهــم وعــدم 
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جــواز الخــروج عنهــا إلى مــا يخالفهــا )1(، وكذلــك علــى الأوجــه الــي اســتدل بهــا علــى 
أن أخــذ التفســر عــن طريــق اللغــة وقوانــن النحــاة لا يبلــغ في الاســتقامة والقــوة مبلــغ 

أخــذه عــن طريــق أقــوال الســلف مــن الصحابــة والتابعــن)2(.

 كمــا قــرر الباحــث أنــه ينــازع ابــن تيميــة في أصــل الرجــوع إلى أقــوال الســلف، قــال:» 
ــل شــروط الاجتهــاد في التفســر وأدواتــه لا يلزمــه ابتــداء  لأننــا نــرى أن المفســر المحصِّ
الرجــوع إلى أحــد لكــي يفهــم معــاني القــرآن مــن خــال أقوالــه، وبيــان ذلــك أن فهــم 
القــرآن متوقــف علــى فهــم تراكيبــه وألفاظــه، والآلــة الموصلــة إلى ذلــك هــي اللغــة الــي 
نــزل عليهــا القــرآن، فمــن امتلــك ناصيــة تلــك اللغــة فــا معــى لرجوعــه إلى غــره حــى 

يفهمــه بنفســه مــن خــال تحصيــل آلــة الفهــم، وهــي اللغــة«)3( 

وانتهــى الباحــث إلى أن قــول ابــن تيميــة بوجــوب أخــذ التفســر عــن طريــق أقــوال 
الســلف وتوقفــه علــى أقوالهــم لا يصــح التمســك بــه وأنــه يلــزم منــه منــع إحــداث تأويــل 
لم يقولــوا بــه)4( لذلــك عــرض هــذه المســألة للــرد علــى ابــن تيميــة في منعــه لإحــداث 

قــول جديــد وضعَّــف أدلتــه. 
كما وقفت على دراسات في أصول الفقه، مثل:	.7
)حكــم إحــداث قــول ثالــث أو أكثــر في مســائل الإجمــاع، وأثــر الخــاف فيــه في .1	

الفــروع الفقهيــة: دراســة أصوليــة تطبيقيــة(، للدكتــور: مســلم بــن ســلمي المطــري 
الإســامية  بالجامعــة  الشــريعة  بكليــة  الفقــه،  أصــول  بقســم  المشــارك  الأســتاذ 

بالمدينــة المنــورة، نشــر مجلــة الجامعــة العراقيــة، العــدد )65( المجلــد )1(.
)إحــداث قــول جديــد: تأصيــا وتطبيقــا(، للدكتــور: طــارق بــن الحميدي العتيبي، .2	

عضــو هيئــة التدريــس بكليــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية. 
نشــر مجلــة الدراســات العربيــة، كليــة دار العلــوم، جامعــة المنيــا.

)إحـــداث القــــول الجديـــد عنــد الأصـــوليين، ومـــوقف المعاصريــن والحداثيــن منــه: .3	
عــــرض ودراســـة( 

د. لراشــــد إبراهيــم الشـريـــدة، نشــر مجلــة المنـــارة، المجلـــد )22(، العــدد )4/ب(، .4	
تاريــخ النشــر: 2016/08/03 م.

 )حكــم إحــداث قــول ثالــث أو أكثــر في مســائل الإجمــاع، وأثــر الخــاف فيــه في .5	
الفــروع الفقهيــة – دراســة أصوليــة تطبيقيــة( للدكتــور مســلم بــن ســلمي بــن هجــاد 

المطــري، مجلــة الجامعــة العراقيــة، العــدد )56(، ج1، تاريــخ النشــر 2022م.

وأما دراستي 
• اختــاف 	 الصحابــة  اختــاف  عنــد  قــول جديــد  إحــداث  متعلقــة بحكــم  فإنهــا 

تضــاد، وحرصــت علــى تأصيلهــا بمــا يتوافــق مــع أصــول الســلف مــا اســتطعت إلى 
ذلــك ســبيلا. 

• جميــع البحــوث الســابقة المتعلقــة بالتفســر تناولــت حكــم إحــداث قــول زائــد علــى 	
أقــوال الســلف عمومــا وأمــا دراســي فتناولــت حكــم إحــداث قــول ثالــث زائــد علــى 
اختــاف الصحابــة اختــاف التضــاد علــى الخصــوص، والــذي لا يمكــن الجمــع 
بــن أقوالهــم فيهــا واحتــاج إلى الترجيــح بينهــا، فهــل يجــوز إحــداث قــول زائــد وخــارج 

عــن هــذا النــوع مــن الاختــاف؟.

• كما تناول بحثي عدة مباحث مهمة من ذلك: 	

• الفرق بين إحداث قول في الأحكام وقول في التفسير. 	

)1( القول بتوقف تفسير القرآن على أقوال السلف )ص24( ، المطلب الأول.
)2( القول بتوقف تفسير القرآن على أقوال السلف )ص55(.
)3( القول بتوقف تفسير القرآن على أقوال السلف )ص49(.
)4( القول بتوقف تفسير القرآن على أقوال السلف )ص 69(

• 	 ومــوارد الــكلام في مســألة إحــداث القــول الزائــد الخــارج عــن اختــاف الصحابــة
في التفسير.

• 	 . ومنزلة أقوال الصحابة في التفسير والأدلة على وجوب اتباعهم

• والطريقة المنهجية في التعامل مع مرويات الصحابة التي لا يمكن الجمع بينها. 	

• لم أقتصــر علــى كلام الأصوليــن في دراســة مباحــث المســألة وإنمــا رجعــت أيضــا 	
إلى كتــب التفســر والعقيــدة. 

• بــل 	 الأحــكام،  باب  في  المســألة  في  الأصوليــن  لــكلام  أتعــرض  لم  أنــي  كمــا 
اقتصــرت علــى مــا يخــص بحثــي، وهــو كلامهــم في مســألة حكــم إحــداث قــول 
ثالث في تفسير القرآن، واعتمدت في الترجيح على كتب الآثار والتفاسير المسندة 

 . لارتبــاط الموضــوع بالصحابــة

خطة البحث
اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وثبت المصادر والمراجع.

المقدمــة: وفيهــا أهميــة البحــث، وأهدافــه، ومشــكلته، والدراســات الســابقة، وخطتــه، 
ومنهجــه.

التمهيد: وفيه: 
أولا: التعريف بمصطلحات البحث:

تعريف الإحداث. .1	
تعريف الاختلاف.	.2

ثانيا: موارد الكلام في مسألة إحداث القول الزائد الخارج عن اختلاف الصحابة  في التفسير.
المبحــث الأول: حكــم إحــداث قــول جديــد في التفســر بعــد اســتقرار الخــاف بــن 

الصحابــة علــى قولين-مثــا-، وفيــه ثلاثــة مطالــب: 
المطلب الأول: الفرق بين إحداث قول في الأحكام وقول في التفسير.

المطلب الثاني: منزلة أقوال الصحابة في التفسير والأدلة الدالة على وجوب اتباعهم.
المطلــب الثالــث: حكــم إحــداث قــول زائــد علــى اختــاف الصحابــة في التفســر، 

وفيــه ثــاث مســائل:
المسألة الأولى: تحرير محل النزاع.

المسألة الثانية: الأقوال الواردة في المسألة.
المسألة الثالثة: القول الراجح في المسألة.

المبحــث الثــاني: الطريقــة المنهجيــة في التعامــل مــع مــرويات الصحابــة الــي لا يمكــن 
الجمــع بينهــا. 

الخاتمة، وفيها: أهم النتائج، والتوصيات.

منهج البحث
ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي الوصفــي، وقــد اتبعــت فيــه إجــراءات 

البحــوث العلميــة، علــى النحــو التــالي:
كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها بذكر السورة ورقم الآية..1	

تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية.	.2
توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.	.3
التعريف بالكلمات الغريبة الواردة في البحث.	.4
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التمهيد: وفيه
أولا: التعريف بمصطلحات البحث:

أ. تعريف الإحداث: 
الإحــداث مصــدر حــدث، قــال ابــن فــارس: »والحــاء والــدال والثــاء أصــل واحــد، 

وهــو كــون الشــيء لم يكــن. يقــال  حــدث أمــر بعــد أن لم يكــن«)5(. 
والحديــث: نقيــض القــديم، والحــدوث: نقيــض القدمــة. حــدث الشــيء يحــدث حــدوثا 

وحداثــة، وأحدثــه هــو، فهــو محــدث وحديــث، وكذلك اســتحدثه)6(.
ومحــدثات الأمــور: “مــا ابتدعــه أهــل الأهــواء مــن الأشــياء الــي كان الســلف الصــالح 

علــى غيرهــا، قــال : ))كل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة(()7(«)8(.
وأحدثهَ اللهُ فحدَث)9(، ومنه قول الرســول : ))إن الله يحدِث من أمره ما يشــاء، 
وإن ممــا أحــدَث أن لا تكلمــوا في الصــاة(()10(. إشــارة إلى أنــه شــرع ذلــك بعــد أن 

لم يكــن شــرعه، ومنعــه بعــد أن لم يكــن قــد منعــه)11(. 
اصطلاحًا: “هو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن ويكون بسبب وبغير سبب”)12(. 

وعليــه فمعــى الإحــداث هنــا هــو: إنشــاء المجتهــد قــولا في التفســر بعــد أن لم يكــن، 
وبعــد اســتقرار الخــاف فيــه بــن الصحابــة علــى قولــن أو أكثــر. 

ب. تعريف الاختلاف: 
الاختــاف: مصــدر اختلــف، والخــاف هــو: المضــادة، وقــد خالفــه مخالفــة وخلافــًا 
واختلافا، وتخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا، وكل ما لم يتساوَ فقد تخالف واختلف)13( .

وعليه فإن: الخلاف والاختلاف في اللغة: ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد. 
واحــد طريقــا  أن يأخــذ كل  والمخالفــة:  الرَّاغِــبُ الأصفهــاني: »والاختــاف  قــال 
غــر طريــق الآخــر في حالــه أو قولــه، والخــاف أعــم مــن الضــد،  لأن  كل  ضديــن  
مختلفــان، وليــس كل مختلفــن ضديــن«)14(. فمعــى الخــاف والاختــاف يطلــق علــى 

المضــادة والمعارضــة وعــدم المماثلــة.
اصطلاحــا: تختلــف معــاني الاختــاف بحســب مقاصــد المختلفــن فتكــون تارة بمعــى: 

)منازعــة تجــري بــن المتعارضــن؛ لتحقيــق حــق أو لإبطــال باطــل( )15(. 
وتارة بمعــى المغايــرة والمخالفــة، ومنــه علــم الخــاف: )وهــو علــم يبحــث عــن وجــوه 
الاســتنباطات المختلفــة مــن الأدلــة الإجماليــة أو التفصيليــة، الذاهــب إلى كل منهــا 

طائفــة مــن العلمــاء()16(.
والمــراد بالاختــاف في التفســر: )أن يذكــر المفســرون في بيــان معــى اللفظــة أو الآيــة 

الواحــدة أقــوالًا متغايــرة، ســواء كانــت متضــادة أم لا ()17(.

)5( مقاييس اللغة لابن فارس )36/2( مادة:)حدث(. 
)6( لسان العرب لابن منظور )131/2( مادة: )حدث(. 

)7( رواه أحمــد في مســنده )17145(، وأبــو داود في ســننه، كتــاب الســنة، باب في لــزوم الســنة، 
حـــ )4607(، وصححــه الأرنــؤوط في تحقيقــه للمســند )375/28(.

)8( تهذيب اللغة للأزهري)235/4(.
)9( الصحاح للجوهري )246/1(، ولسان العرب )131/2( مادة: )حدث(. 

)10( رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: }كل يوم هو في شأن{. 
)11( فتح الباري لابن رجب )291/9(. 

)12( الفروق اللغوية للعسكري )ص134(. 
للزبيــدي )274/23(  العــروس  مــادة: )خلــف(، وتاج   )91  -90  /9( العــرب  لســان   )13(

مــادة: ) خ ل ف(
)14( المفردات في غريب القرآن )ص294(. 

)15( التعريفات للجرجاني )ص135(.

)16( أبجد العلوم للقنوجي )278/2(.
)17( اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق لمحمد سليمان )ص39(.

ونلاحــظ بعــد عــرض هــذه التعاريــف أن الخــاف والاختــاف في الاصطــاح يــدور 
علــى معــى واحــد وهــو: أن يذهــب كل واحــد إلى خــاف مــا ذهــب إليــه الآخــر)18(.

والاختلاف في التفسير قسمان: 

القســم الأول: اختــاف تنــوع، وهــو  أن  تحمــل  الآيــة  علــى  جميــع  مــا  قيــل فيهــا 
إذا كانــت معــان صحيحــة غــر متعارضــة. 

ومنــه مــا يكــون كل مــن القولــن فيــه هــو في معــى القــول الآخــر، ولكــن العبارتــن 
مختلفتــان. 

ومنــه مــا يكــون المعنيــان فيــه متغايريــن، لكــن لا يتنافيــان، فهــذا قــول صحيــح وهــذا 
قــول صحيــح وإن لم يكــن معــى أحدهمــا هــو معــى الآخــر)19(

القســم الثــاني: اختــاف تضــاد وهــي الأقــوال المتنافيــة الــواردة في معــى الآيــة بحيــث لا 
يمكــن القــول بهــا جميعــا، فالقــول بأحدهــا يلــزم منــه رد الأقــوال الأخــرى)20(. فضابطــه 
أن يترجــح أحــد الأقــوال علــى ســبيل التعيــن لأن الآيــة لا تحتملهــا جميعــا للتضــاد 

بينهــا فتحمــل الآيــة علــى الأرجــح منهــا)21(. 

والخلاف بين الصحابة في التفسير قليل، إلا أن غالب ما ثبت عنهم من الخلاف يرجع 
إلى اختلاف التنوع)22(، ومع هذا فلابد من اختلاف محقق بينهم)23(، وهو ما يسمى 
باختــاف التضــاد. وهــو محــل البحــث كمــا ســيظهر في تحريــر محــل النــزاع في المســألة. 

ثانيا: موارد الكلام في مسألة إحداث القول الزائد الخارج عن اختلاف الصحابة  في التفسير: 

هــذه المســألة مــن المســائل الأصوليــة ويوردهــا الأصوليــون في مســائل الإجمــاع، في 
حكــم إحــداث قــول ثالــث بعــد حصــول الإجمــاع علــى قولــن)24(، فهــل يعــد خرقــا 

للإجمــاع فــا يجــوز الخــروج عنــه أم لا؟ وبعضهــم تكلــم فيهــا مــن جهتــن: 

الأولى: مــن جهــة حكــم إحــداث قــول ثالــث بعــد اختــاف الصحابــة علــى قولــن 
في الأحــكام. 

الثانيــة: مــن جهــة حكــم إحــداث قــول ثالــث بعــد اختــاف الصحابــة علــى قولــن 
في التفســر)25(. 

ثم منهــم مــن جعــل الحكــم فيهــا واحــد وهــو مــا عليــه الســلف وأئمــة العلــم كمــا ســيأتي 
بيانــه في الأقــوال في المســألة، ومــن الأصوليــن مــن فــرَّق، فمنعــوا الخــروج عــن خلافهــم 

في الأحكام وأباحوه في التفســر)26(، وســيأتي الكلام عليه. 

ولم أجدها في كتب علوم القرآن عند المتقدمين إلا على ســبيل الإشــارة فقد ذكرت 
بإيجــاز شــديد في بعــض كتــب علــوم القــرآن في معــرض ذكرهــم لقســم التفســر الــوارد 

عــن طريــق النقــل)27(، وفي أنــواع الاختــاف الــوارد عــن الســلف في التفســر)28(. 

)18( المصباح المنير )ص179(.
)19( فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار )ص80(. 

)20( اقتضــاء الصــراط المســتقيم لابــن تيميــة )ص151(، ونقــد الصحابــة والتابعــن للتفســر للجــار 
الله )ص156( وفصــول في أصــول التفســر )ص80(. 

)21( أصول في التفسير لابن عثيمين )ص29(. 
)22( مجموع الفتاوى لابن تيمية )333/13( و)381/13(. 

)23( مجموع الفتاوى )343/13(. 
)24( العــدة لأبي يعلــى )1113/4(، والفقيــه والمتفقــه للبغــدادي )347/1(، التمهيــد للكلــوذاني 
)310/3(،والتبصرة للشــرازي )ص387(، وروضة الناظر لابن قدامة )377/1(، والمســوّدة لآل 

تيميــة )ص326(، وغيرهــا. 
)25( المسودة )ص329(، وشرح الكوكب المنير )271/2(.

)26( المحصول للرازي )128/4(، والإحكام للآمدي )273/1(. 
)27( البرهان في علوم القرآن للزركشي )172/2( والإتقان للسيوطي )200/4(.

)28( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص19(. 
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وأوردهــا بعــض المعاصريــن في كتاباتهــم في قواعــد التفســر والترجيــح في: )القواعــد 
في  الإجمــاع  في  المؤلفــات  مقدمــات  في  وكذلــك  الســلف()29(.  بتفاســر  المتعلقــة 

الأصوليــن)30(.  فيهــا كلام  وينقلــون  بإيجــاز  فيذكرونهــا  التفســر، 

يأمــرون  الصحابــة  فــكان  الأولى  القــرون  منــذ  ظهــر  فقــد  المســألة  هــذه  تطبيــق  وأمــا 
بالتأســي بنهجهــم وينهــون عــن مخالفتهــم في جميــع أبــواب الديــن والعلــم، ومــن ذلــك قــول 
حذيفــة : »اتقــوا الله وخــذوا طريــق مــن كان قبلكــم، والله لئــن اســتقمتم لقــد ســبقتم 
ســبقا بعيــدا، ولئــن تركتمــوه يمينــا وشمــالا لقــد ضللتــم ضــالا بعيــدا«)31(. ولم يــزل الســلف 
يقــررون مضمــون هــذه المســألة فنقُلــت عنهــم أقــوال كثــرة في ذلــك كمــا ســيأتي. 

كمــا ظهــرت تطبيقاتهــا في بعــض كتــب التفســر، كمــا فعــل ابــن جريــر الطــري، حيــث 
اعتمد مضمون هذه القاعدة في مواضع مبثوثة في تفسيره، وكثيرا ما يحكي الخلاف 
في تفســر آية ويرجح أقوالهم ثم يردف ذلك بقوله: »غير أن الأخبار قد وردت عن 
جماعــة مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلــك عــى بــه... وعليــه أكثــر أهــل التأويــل، 
وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به«)32(.)33(، وغالبا 
مــا تظهــر تطبيقاتهــا في كتــب التفســر عنــد تفســرهم لــآيات الــي اختلــف في وقــوع 
النسخ فيها، وآيات الأحكام، والعقيدة، وتفسير الغريب، وتعيين المبهم، ونحو ذلك. 

وأيضــا ظهــر تطبيقهــا في كتــب العقيــدة فيوردهــا بعــض العلمــاء في معــرض ردهــم 
علــى أهــل البــدع في إحداثهــم لأقــوال لم تــرد عــن الســلف، ومــن أشــهر مــن أوردهــا 

في العقيــدة: ابــن تيميــة $)34(. 

وأيضــاً في الكتــب الــي جمعــت أقــوال الســلف في أصــول العقيــدة والتحذيــر مــن 
البــدع والضــالات)35(.  مــن  أقوالهــم  الخــروج علــى  فعــدوا  مخالفتهــا. 

المبحــث الأول: حكــم إحــداث قــول جديــد في التفســر بعــد اســتقرار 
الخلاف بين الصحابة  على قولين-مثلا-)36(، وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: الفرق بين إحداث قول في الأحكام وقول في التفسير.

  فــرَّق بعــض الأصوليــن بــن حكــم إحــداث قــول جديــد إذا اختلــف الصحابــة
اختــاف تضــاد في حكــم مــن الأحــكام)37(، فمنعــوا إحــداث قــول ثالــث يخــرج عــن 
أقوالهــم، وبــن حكــم إحــداث قــول ثالــث إذا اختلفــوا في تفســر آيــة علــى قولــن )38(

فأباحــوا إحــداث قــول ثالــث فيهــا كمــا لــو لم يســبقه تأويــل)39(. 

)29( قواعد الترجيح لحسين الحربي )280/1(. 
)30( الإجماع في التفسير لمحمد الخضيري )ص77(، والإجماع في التفسير لعمار الجماعي )ص47(. 
)31( رواه ابــن المبــارك في الزهــد )47/16(، وعبــد الله بــن الإمــام أحمــد في الســنة )133/1(، 

والمــروزي في الســنة )ص30(.
)32( تفسير الطبري )131/21(. 
)33( قواعد الترجيح )275/1(. 

)34( مجموع الفتاوى )59/13(، وبيان تلبيس الجهمية )290/6(. 
)35( مثــا: الإبانــة الكــرى لابــن بطــة )284/1(، وكتــاب الشــريعة للآجــري )35/1(، وشــرح 
أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة للالكائــي )138/1( و)181/1(، وذم الــكلام وأهلــه للهــروي 

)ص351(، والحجــة في بيــان المحجــة للمقدســي )ص157( وغيرهــا مــن كتــب أصــول الســنة. 
)36( لا يقصد هنا قصر الكلام على حكم إحداث قول ثالث، وإنما التعبير بالقولين من باب التمثيل. 
)37( المحصول )4/ 128(، والإشارة في معرفة الأصول والوجازة لأبي الوليد الباجي )ص285(. 
ومــن أمثلــه اختلافهــم في الأحــكام اختلافهــم في الجــد والإخــوة وفي المشــركة وغيرهــا مــن الأحــكام. 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 44(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )3/ 235(.

)38( مــن أمثلــة اختــاف التضــاد في التفســر عنــد الصحابــة رضــي الله عنهــم اختلافهــم في لفــظ 
ثَةَ قـرُُوٓءٖسجى سجحالبـقََرَةِ : جمحتحجتحجسحج ، تفســر الطبري  تُ يـتَـرََبَّصۡنَ بِنَفُسِــهِنَّ ثـلََٰ القرء في قوله تعالى: سمحوَٱلۡمُطلََّقَٰ
)4/87( ومــا بعدهــا. وكاختلافهــم في المــراد بالكشــف عــن الســاق في قولــه تعــالى: سمحيــَـوۡمَ يُكۡشَــفُ 
ــجُودِ فــَاَ يَسۡــتَطِيعُونَسجى سجحالقَلــَم : تحجتخمسحج ، تفســر الطــري )23/ 186(،  عَــن سَــاقٖ وَيدُۡعَــوۡنَ إِلَ ٱلسُّ

ومجمــوع الفتــاوى )6/ 394(. 
)39( المحصول )128/4(، والإحكام للآمدي )268/1- 273(. 

والصحيح أن الكلام فيها واحد، ويلزم من إحداث قول ثالث في التفسير ما ذكروه 
مــن لــوازم في إبطــال القــول الثالــث في الأحــكام، إذ المقــام واحــد وهــو: حكــم الخــروج 
عن أقوالهم وإحداث أقوال لم ترد عنهم، وليس المراد المساواة بين النوعين من حيث 
موضوعهمــا والغايــة منهمــا، إذ الفــرق بــن موضــوع التفســر والغايــة منــه وموضــوع 
الأحكام والغاية منه ظاهر، أما الكلام في حكم الخروج على أقوال الصحابة فيهما 
فواحــد، لأن اتفــاق الصحابــة علــى قولــن إجمــاع منهــم علــى فســاد مــا عداهمــا، فــإذا 
قــال طائفــة منهــم معــى الآيــة كــذا، وقــال طائفــة معناهــا كــذا، فمــن قــال معناهــا ليــس 
واحدا منهما بل أمر ثالث قد خالف إجماعهم، وقال: إن الطائفتين مخطئون!)40(. 
وأول مــن فــرق بينهمــا هــم أهــل الــكلام)41(، والصحيــح أن هــذا التفريــق باطــل، 
وهــو منشــأ غلــط الغالطــن في تفســر القــرآن الذيــن لا يقصــدون معرفــة مــراد الله؛ 
بــل قصدهــم تأويــل الآيــة بمــا يدفــع خصمهــم عــن الاحتجــاج بهــا، وهــؤلاء يقعــون في 
 .)42( أنــواع مــن التحريــف، ولهــذا يجيــزون أن تـتُــَأولُ الآيــة بخــاف تأويــل الصحابــة
باب  في  والكراميــة)45(  والجهميــة)44(  المرجئــة)43(  علــى  رده  في  تيميــة  ابــن  قــال 
تبعــه  ومــن  البصــري)46(،  الحســن  كأبي  منهــم،  كثــر  قــال  »ولهــذا  الإيمــان: 

)40( بيان تلبيس الجهمية )250/8(. 
)41( المــراد بأهــل الــكلام: هــم المشــتغلون بعلــم الــكلام، الذيــن يتلقــون علــم العقيــدة بالأدلــة العقليــة 
علــى أصــول الفلاســفة وقواعدهــم الكلاميــة، وليــس في كتبهــم إلا الشــبهات والحجــج العقليــة، وليــس 
فيهــا تقريــرا لمســائل الاعتقــاد ولا دفعــا للشــبهات بالأدلــة الشــرعية مــن الكتــاب والســنة والآثار، بــل 
يــرون أن الأدلــة العقليــة تعــارض النقليــة ومــى تعارضــت قدمــت العقليــة! لذلــك اشــتد نكــر الســلف 
عليهــم والتحذيــر منهــم. الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد )292/3(، وذم الــكلام وأهلــه للهــروي )5 

/71- 73(، ودرء تعــارض العقــل والنقــل لابــن تيميــة )178-176/1(.
)42( مجموع الفتاوى )94/15(. 

)43( المرجئــة: هــم فرقــة مشــهورة، واسمهــا مشــتق مــن الإرجــاء، يعتقــدون بأنــه لا يضــر مــع الإيمــان 
معصيــة، كمــا أنــه لا ينفــع مــع الكفــر طاعــة، فالإيمــان عندهــم هــو الاعتقــاد بالقلــب دون الإقــرار 
باللســان والعمــل بالجــوارح، فهــم يؤخــرون العمــل عــن مســمى الإيمــان أي يخرجونــه عنــه، ويصححــون 
إيمــان العبــد مــن غــر اعتبــار لــزوم العمــل، وكان أول ظهورهــم علــى طريقــة مرجئــة الفقهــاء الذيــن 
يخرجون العمل عن مســمى الإيمان، وكانوا في زمن الســلف الأوائل، وقد اشــتد نكير الســلف عليهم 
وذموهــم وهجروهــم وحــذروا منهــم، ثم ظهــرت مرجئــة الجهميــة بعــد زمــن الســلف الأوائــل و زاد غلوهــم 
في هــذه البدعــة فجعلــوا الإيمــان مجــرد المعرفــة، وهــم فــرق كثــرة بلغــت اثنــي عشــرة فرقــة كمــا ذكــر أبــو 
الحســن الأشــعري. الإبانــة لابــن بطــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة لابــن بطــة 
)561/1- 692(، وشــرح اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة للالكائــي )412/1(، والفــرق بــن الفــرق 
وبيــان الفرقــة الناجيــة لعبــد القاهــر لبغــدادي )190 - 195(، ومقــالات الإســاميين لأبي الحســن 

الأشــعري )1/ 213(، ومجمــوع الفتــاوى )7/ 195(.
)44( الجهميــة: هــم اتبــاع الجهــم بــن صفــوان، الــذي زرع في النــاس شــرا عظيمــا، وقتلــه مســلم بــن 
أحــوز المــازني بمــرو في آخــر ملــك بــي أميــة ســنة 128 هـــ، وقــد ظهــرت بدعتــه في ترمــذ ثم انتشــرت 
بعــد ذلــك، وهــم المعطلــة لصفــات الله جــل جلالــه، ويقولــون بخلــق القــرآن، وهــم مــن غــاة المرجئــة في 
باب الإيمــان، إذ الإيمــان عندهــم هــو مجــرد المعرفــة، وهــم جبريــة خالصــة في باب القــدر، وقالــوا بفنــاء 
الجنــة والنــار وعندهــم بــدع أخــرى خالفــوا بهــا عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة قــال شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة:» المشــهور مــن مذهــب الإمــام أحمــد وعامــة أئمــة الســنة تكفــر الجهميــة وهــم المعطلــة لصفــات 
الرحمــن؛ فــإن قولهــم صريــح في مناقضــة مــا جــاءت بــه الرســل مــن الكتــاب وحقيقــة قولهــم جحــود 
الصانــع ففيــه جحــود الــرب وجحــود مــا أخــر بــه عــن نفســه علــى لســان رســله«. الــرد علــى الجهميــة 
للدرامــي )ص21(، ومقــالات الإســاميين )1/ 219(، والفــرق بــن الفــرق )ص199(، والملــل 

والنحــل للشهرســتاني )1/ 86(، ومجمــوع الفتــاوى )12/ 485(.
)45( الكراميــة: هــم أتبــاع أبي عبــد الله محمــد بــن كــرام السجســتاني المتــوفى ســنة 255 ه، وهــم 
طوائــف بلــغ عددهــم إلى اثنــي عشــرة فرقــة، وكلهــم علــى بدعــة وضلالــة. وغلــوا في إثبــات الصفــات لله 
حــى انتهــوا غلــى التجســيم والتشــبيه، وهــم متفقــون علــى أن العقــل يحســن ويقبــح قبــل الشــرع، وقالــوا: 
الإيمان هو الإقرار باللســان فقط دون التصديق بالقلب، ودون ســائر الأعمال، قال شــيخ الإســام: 
»والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان 
مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا؛ لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون 
الحكــم، وأمــا في الصفــات والقــدر والوعيــد فهــم أشــبه مــن أكثــر طوائــف الــكلام الــي في أقوالهــا مخالفــة 
للسنة« مجموع الفتاوى )3/ 103(. و الملل والنحل )1/ 108(، والفرق بين الفرق)ص202(، 
)ص115(. للإســفرائيني  الهالكــن،  الفــرق  عــن  الناجيــة  الفرقــة  وتمييــز  الديــن  في  والتبصــر 

)46( المعتمــد لأبي الحســن البصــري المعتــزلي )53/2(. وأبــو الحســن هــو: محمــد بــن علــي بــن 
الطيــب البصــري، البصــري المتكلــم، مــن أئمــة المعتزلــة، ولــه مصنفــات منهــا: المعتمــد في أصــول الفقــه، 
وغــرر الأدلــة، تــوفي ســنة 436 هـــ. تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي )168/4(، وفيــات الأعيــان 
)271/4(، طبقات المعتزلة لأحمد المرتضى )ص118(، والبداية والنهاية لابن كثير )15/ 695(.

37



				                       سمية علي السلطان   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )105( يونيو 2026

كالــرازي)47(، والآمــدي)48(، وابــن الحاجــب)49(،  إن  الأمــة  إذا  اختلفــت  في  
تأويــل  الآيــة  علــى  قولــن جــاز لمــن بعدهــم إحــداث قــول ثالــث؛ بخــاف مــا إذا 
اختلفــوا في الأحــكام علــى قولــن. فجــوزوا أن تكــون الأمــة مجتمعــة علــى الضــال في 
تفســر القــرآن والحديــث وأن يكــون الله أنــزل الآيــة وأراد بهــا معــى لم يفهمــه الصحابــة 
والتابعــون؛ ولكــن –قالــوا:-إن الله أراد معــى آخــر! وهــم لــو تصــوروا هــذه المقالــة 
لم يقولــوا هــذا؛ فــإن أصلهــم ]أي الصحابــة والتابعــون[ أن الأمــة لا تجتمــع علــى 
ضلالــة، ولا يقولــون قولــن كلاهمــا خطــأ والصــواب قــول ثالــث لم يقولــوه، لكــن قــد 
اعتــادوا ]أي: المرجئــة والجهميــة والكراميــة[ أن يتأولــوا مــا خالفهــم، والتأويــل عندهــم 
مقصــودة بيــان احتمــالٍ في لفــظ الآيــة، بجــواز أن يــراد ذلــك المعــى بذلــك اللفــظ، ولم 
يستشــعروا أن المتــأول هــو مبــنِّ لمــراد الآيــة، مخــر عــن الله تعــالى أنــه أراد هــذا المعــى 
إذا حملهــا علــى معــى، وكذلــك إذا قالــوا يجــوز أن يــراد بهــا هــذا المعــى والأمــة قبلهــم 
لم يقولــوا أريــد بهــا إلا هــذا أو هــذا؛ فقــد جــوزوا أن يكــون مــا أراده الله لم يخــر بــه 
الأمــة وأَخــرَت أن مــراده غــر مــا أراده!... وتكــون الأمــة قبلهــم كلهــا كانــت جاهلــة 
بمــراد الله، ضالــة عــن معرفتــه وانقــرض عصــر الصحابــة والتابعــن وهــم لم يعلمــوا معــى 
الآيــة؛ ولكــن طائفــة قالــت: يجــوز أن يريــد هــذا المعــى وطائفــة قالــت يجــوز أن يريــد 
هــذا المعــى، وليــس فيهــم مــن علــم المــراد، فجــاء الثالــث وقــال: هاهنــا معــى يجــوز أن 
يكــون هــو المــراد، فــإذا كانــت الأمــة مــن الجهــل بمعــاني القــرآن والضــال عــن مــراد 

الــرب بهــذه الحــال توجــه مــا قالــوه«)50(. 

المطلــب الثــاني: منزلــة أقــوال الصحابــة في التفســر والأدلــة علــى وجــوب 
 اتباعهــم

‌تعــد أقــوال  الصحابــة  في  التفســر المصــدر الثالــث مــن مصــادر التفســر بالمأثــور، 
بعــد التفســر بالقــرآن، ثم بالســنة؛ وذلــك لأن علمهــم مقــدم علــى علــم كل مــن أتــى 
بعدهــم، و لمــا ثبــت بالأدلــة الشــرعية والعقليــة، وأجمــع عليــه أهــل الســنة والجماعــة، في 
فضــل الصحابــة  وعدالتهــم ومكانتهــم وخيريتهــم المطلقــة ، وأن الله اصطفاهــم 
لصحبــة نبيــه ، وأنهــم خــر هــذه الأمــة بعــد نبيهــا ، وأبرهــا قلــوبً وأعمقهــا 
علمًــا وأقلهــا تكلفــا، لذلــك  اختارهــم  الله  لصحبــة  نبيــه وإقامــة دينــه، وأنههــم 
القــدوة، وبهــم الأســوة، وهــم أعلــم النــاس بكتــاب الله وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم وقــد شــاهدوا 

)47( المحصــول )128/4(. والــرازي هــو: أبــو عبــد الله، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن 
التيمــي البكــري الــرازي، الملقــب بفخــر الديــن، المعــروف بابــن الخطيــب، وابــن خطيــب الــري، إمــام 
المتكلمــن، ومــن أئمــة الأشــاعرة، وكان مفســرا واعظــاً، ولــه كتــب كثــرة، مــن أشــهر مصنفاتــه: التفســر 
الكبــر، نقــل فيــه كثــرا مــن تفاســر المعتزلــة، كمــا ظهــر في تفســره التصــوف الفلســفي، ومــن كتبــه 
تأســيس التقديــس وقــد رد عليــه ابــن تيميــة في مواضــع كثــرة في كتابــه درء تعــارض العقــل والنقــل، 
توفي ســنة 606 هـ،. وفيات الأعيان )4/ 248(، وطبقات الشــافعية للســبكي )81/8( وطبقات 
المفسرين للداودي)213/2(، والقول المختصر المبين في مناهج المفسرين لمحمد النجدي )ص78(.

)48( الإحــكام )273/1(. والآمــدي هــو: أبــو الحســن، علــي بــن أبي علــي بــن محمــد بــن ســالم 
التغلــي، ســيف الديــن الآمــدي، الأصــولي المتكلــم، كان حنبليـًـا ثم انتقــل إلى مذهــب الشــافعية، 
أشــعري المعتقــد، تبحــر في علــم المنطــق والفلســفة والــكلام والمعقــولات، وأقــرأ الفلســفة والمنطــق بمصــر، 
فرمــي بالانحــال فخــرج مســتخفيا ونــزل حمــاة لــه تصانيــف كثــرة مــن مصنفاتــه: »الأبــكار في أصــول 
الديــن«، و«الإحــكام في أصــول الفقــه، وتــوفي ســنة 631 هـــ. ســر أعــام النبــاء )22/ 364(، 
والوافي بالوفيات للصفدي )21/ 225( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )8/ 306(، والبدور 

الزاهــرة في طبقــات الأشــاعرة لعبــد الله معلــم)ص202(.
)49( مختصــر ابــن الحاجــب )ص491( وابــن الحاجــب هــو: أبــو عمــرو، عثمــان بــن عمــر بــن أبي 
بكــر بــن يونــس الدويــي، المصــري الدمشــقي الاســكندراني، المعــروف بابــن الحاجــب، فقيــه أصــولي 
نحوي متكلم، أشــعري المعتقد، كان أبوه حاجبا للأمير عز الدين موســك الصلاحي، له تصانيف، 
منهــا: المختصــر في الأصــول، الكافيــة في النحــو، الشــافية في التصريــف، تــوفي ســنة 646 هـــ، الديبــاج 
المذهــب لابــن فرحــون )2/ 86(، وبغيــة الوعــاة للســيوطي )2/ 134(، وشــجرة النــور الزكيــة في 

طبقــات المالكيــة لمحمــد مخلــوف )241/1(، والبــدور الزاهــرة في طبقــات الأشــاعرة )ص204(.
)50( مجمــوع الفتــاوى )59/13(، بيــان تلبيــس الجهميــة )290/6(، مــا بــن معكوفتــن توضيــح 

مــي لــكلام شــيخ الإســام.

التنزيــل وعرفــوا التأويــل، ونســبة مــن بعدهــم في العلــم إليهــم كنســبتهم إليهــم في الفضــل 
والديــن، و أنهــم مــا مــن خــر إلا وقــد ســبقونا إليــه  أجمعــن، وأن الهــدى و الرشــاد 

في اتباعهــم والزيــغ والضــال في مخالفتهــم)51(.

 ولهــذه المنزلــة الــي اختصهــم الله بهــا وردت نصــوص كثــرة فيهــا الأمــر بالتمســك 
بهديهــم ودلهــم وسمتهــم وبمــا كانــوا عليــه في الأقــوال والأعمــال والعقائــد، وبالاقتــداء بهــم 
واقتفــاء آثارهــم وأثنــت علــى مــن ســار علــى نهجهــم، لذلــك أجمــع أهــل الســنة والأثــر 
علــى حجيــة أقوالهــم واجتهاداتهــم في جميــع أبــواب الديــن والعلــم ومنــه التفســر. وكرهــوا  
أن  يجــرئ أحــد علــى تفســر كتــاب الله تعــالى حــى يكــون عالمــا بأشــياء منهــا الآثار 

عــن الصحابــة  والتابعــن)52(. 

اتباعهــم،  وجــوب  علــى  الســلف  وآثار  والســنة  الكتــاب  مــن  الأدلــة  دلــت  وقــد 
وعظيــم منزلــة أقوالهــم في الديــن عمومــا في التفســر وغــره، مــن ذلــك: قولــه تعــالى: 
 ُ ــنٖ رَّضِــيَ ٱللَّ جِريِــنَ وَٱلۡنَصَــارِ وَٱلَّذِيــنَ ٱتّـَبـعَُوهُــم بِِحۡسَٰ ــبِقُونَ ٱلَۡوَّلــُونَ مِــنَ ٱلۡمُهَٰ سمحوَٱلسَّٰ
لــِكَ ٱلۡفَوۡزُ  لِدِيــنَ فِيهَــآ أبَــَدٗاۚ ذَٰ ــرُ خَٰ تـهََــا ٱلۡنَۡـهَٰ ــريِ تَۡ هُــمۡ وَرَضُــواْ عَنۡــهُ وَأَعَــدَّ لَـُـمۡ جَنَّٰــتٖ تَۡ عَنۡـ

ٱلۡعَظِيــمُسجى سجحالتّـَوۡبـَـة : 100سحج 

ووجــه الدلالــة: أن الله أثــى علــى مــن اتبعهــم بإحســان ورتــب رضــاه علــى اتباعهــم 
في كل الأمــور الــي يتأتَّــى فيهــا الاتبــاع ومنهــا فهــم القــرآن، بدليــل قولــه: ﴿وَٱلَّذِيــنَ 
ــت اتباعهــم مطلقــاَ،  ٱتّـَبـعَُوهُــم﴾ فعمــم ولم يخصــص بقرينــة لفظيــة ولا حاليــة، بــل عمَّ
فمــن اتبعهــم في حــال دون حــال كان مخالفــا. كمــا رتــب رضــاه علــى اتباعهــم ولم 
ــبِقُونَ﴾  يخصصــه بشــيء فاقتضــى شمولــه لجميــع مــوارد الاتبــاع. كمــا أن قولــه: ﴿وَٱلسَّٰ
ــبِقُونَ ٱلَۡوَّلــُونَ﴾ ثم قولــه:  تنــاول كل فــرد مــن أفــراد الســابقين، فاقتضــى قولــه: ﴿وَٱلسَّٰ
﴿وَٱلَّذِينَ ٱتّـَبـعَُوهُم﴾ الثناء على من اتبع كل واحد منهم، مجتمعين أو منفردين لأن 
الأصــل في الأحــكام المعلقــة بأسمــاء عامــة؛ ثبوتهــا لــكل فــرد فــرد مــن تلــك المســميات 
ــنَسجى ]التوبــة: 119[،  ــعَ ٱلصَّٰدِقِ ــواْ ٱللََّ وكَُونــُواْ مَ ــواْ ٱتّـَقُ يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُ كقولــه: سمحيَٰٓ
ثم ذكــر حصــول الرِّضــوان لــكل واحــد مــن الســابقين وكل واحــد مــن الذيــن اتبعوهــم 

هُــمۡ وَرَضُــواْ عَنۡــهُسجى ]التوبــة: 100[)53(.  ُ عَنۡـ بإحســان في قولــه: ﴿رَّضِــيَ ٱللَّ

قــال أبــو القاســم التيمــي )قــوام الســنة(: »أخــر الله عــز وجــل أنــه رضــي الله عنهــم ورضــي 
أعمالهم ورضي عمن اتبعهم بإحسان فهم القدوة في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصابة 

الحــق وأقربهــم إلى التوفيــق لمــا يقــرب إلى رضــاه«)54(. 

وثبــت عــن النــي صلى الله عليه وسلم في الصحيــح عــن عمــران بــن حصــن �، قــال: قــال النــي صلى الله عليه وسلم: 
))خيركم قرني، ثم الذين  يلونهم، ثم الذين  يلونهم(()55(. 

القــرون قرنــه مطلقًــا وذلــك يقتضــي  النــي صلى الله عليه وسلم أن خــر  ابــن تيميــة: »أخــر  قــال 
تقديمهــم في كل باب مــن أبــواب الخــر وإلا لــو كانــوا خــراً مــن بعــض الوجــوه فــا 
يكونــون خــر القــرون مطلقًــا، فلــو جــاز أن يخطــئ الرجــل منهــم في حكــم وســائرهم لم 
يفتــوا بالصــواب وإنمــا تنبَّــهَ للصــواب مــن بعدهــم لــزم أن يكــون ذلــك القــرن خــر منهــم 
مــن ذلــك الوجــه، لأنَّ القــرنَ المشــتمل علــى الصــواب خــرٌ مــن القــرن المشــتمل علــى 
الخطــأ وأفضــل في ذلــك الفــن، ثم هــذا يتعــدد في مســائل عــدة، لأن مــن يقــول إن 
قــول الصحــابي ليــس بحجــة يجــوّز أن يكــون مــن بعدهــم أصــاب في كل مســألة قــال 

)51( والأحاديــث والآثار في بيــان فضلهــم كثــرة جــدا، لــذا أفردهــا بعــض العلمــاء في مصنفــات 
خاصــة، كفضائــل الصحابــة للإمــام أحمــد، وفضائــل الصحابــة للنســائي صاحــب الســنن، وفضائــل 
الصحابــة للدارقطــي، وفضائــل الصحابــة لخيثمــة بــن ســليمان وغيرهــا، الإبانــة الكــرى )116/1(
و)516/2(، والشريعة للآجري )1/ 398(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )/133(. 

)52( الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص525(. 
)53( تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لابن تيمية )568-563/2(.

)54( الحجة في بيان المحجة )426/2(. 
)55( رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، )2651(. 
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فيهــا الصحــابي قــولًا ولم يخالفــه صحــابي آخــر، ومعلــوم أن هــذا يكــون في مســائل 
كثــرة تفــوق العــدَّ والإحصــاء، فكيــف يكونــون خــراً ممــن بعدهــم وقــد امتــاز القــرنُ 
الــذي بعدَهــم بالصــواب فيمــا يفــوق العــدَّ والإحصــاء ممــا أخطــأوا فيــه، وفضيلــةُ العلــم 
ومعرفــةُ الصــواب أكمــل الفضائــل وأشــرفها، وهــذا ظاهــر لمــن تأملــه، فإنــه وصمــة 
علــى الأمــة أيّ وصمــة أن يكــون الصديــق أو الفــاروق وغيرهمــا قــد أخــر أن حكــم 
الله كيــت وكيــت في مســائل كثــرة وأخطــأوا في ذلــك، ولم يشــتمل قرنهــم علــى ناطــق 
بالصــواب في تلــك المســائل، حــى نبــغ مــن بعدهــم فعرفــوا حكــم الله وأصابــوا الحــق 

عنــد الله، إنّ هــذا ممــا يعلــم قطعًــا أنــه محــال علــى هــذه الأمــة«)56(. 

وغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة، التي يضيق المقام عن حصرها)57(. 

وأجمــع الســلف علــى الاحتجــاج بأقــوال الصحابــة ، ووردت آثار كثــرة بينــت 
أن موقفهــم قاطبــة، في جميــع طبقاتهــم مــن الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم، هــو قبولهــا 
والاحتجــاج بهــا، وتقديمهــا علــى أقــوال غيرهــم مــالم تخالــف نصــا مــن كتــاب أو ســنة، 
في جميــع أبــواب العلــم في التفســر وفي الأحــكام والعقيــدة وغيرهــا)58(؛ حــى قــال 
ابــن القيــم: »وأئمــة الإســام كلهــم علــى قبــول قــول الصحــابي«)59(، والآثار عنهــم 

كثــرة، مــن ذلــك: 

قــال ابــن مســعود  قــال: »مــن كان متأســيًا فليتــأس بأصحــاب رســول اللَّ صلى الله عليه وسلم 
ورضــي عنهــم؛ فإنهــم كانــوا أبــرَّ هــذه الأمَّــة قلــوبً وأعمقهــا علمًــا وأقلّهــا تكلفًــا وأقومهــا 
لهــم  فاعرفــوا  دينــه  وإقامــة  نبيــه  لصحبــة  اللَّ  اختارهــم  قــوم  حــالًا  وأحســنها  هــديً 

فضلهــم، واتبّعــوا آثارهــم، فإنهــم كانــوا علــى الهــدي المســتقيم«)60(. 

وروي عــن ابــن عبــاس � حــن ناظــر الخــوارج قــال: »جئتكــم مــن عنــد أصحــاب 
رســول الله  وليــس فيكــم منهــم أحــد، ومــن عنــد ابــن عــم رســول الله صلى الله عليه وسلم وعليهــم 

نــزل القــرآن، وهــم أعلــم بتأويلــه«)61(. 

  َّفي  حديــث  حجــة  الــوداع: »والقــرآن ينــزل علــى رســول الل وقــال جابــر
وهــو يعــرف تأويلــه، فمــا عمــل بــه مــن شــيء عملنــا بــه«)62(.

 وقــال القاســم بــن ســام: »بلغــي عــن ابــن المبــارك أنــه كان يذهــب بالأصاغــر إلى 
أهــل البــدع ولا يذهــب إلى أهــل الســنن وهــذا وجــه، والــذي أرى أنا في الأصاغــر أن 
يؤخــذ العلــم عمــن كان بعــد أصحــاب النــي  ويقــدم ذلــك علــى رأي الصحابــة 
وعلمهــم فهــذا هــو أخــذ العلــم مــن الأصاغــر، ولا أرى عبــد الله أراد إلا هــذا«)63(. 

وعــن عمــر بــن عبــد العزيــز، قــال: »ســن رســول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمــر بعــده ســننا، 
الأخــذ بهــا تصديــق لكتــاب الله، واســتكمال لطاعتــه، وقــوة علــى ديــن الله، ليــس 
لأحــد تغييرهــا ولا تبديلهــا، ولا النظــر في رأي مــن خالفهــا، فمــن اقتــدى بمــا ســنوا 
اهتــدى، ومــن اســتبصر بهــا تبصــر، ومــن خالفهــا واتبــع غــر ســبيل المؤمنــن ولاه الله 

مــا تــولى، وأصــاه جهنــم وســاءت مصــرا«)64(. 

كمــا قــرر أئمــة علمــاء الســنة حجيــة أقــوال الصحابــة  في التفســر مواضــع كثــرة 

)56( تنبيه الرجل العاقل )576/2(. 
)57( ذكــر معظمهــا ابــن تيميــة في تنبيــه الرجــل العاقــل )563/2-601(، ونقلهــا عنــه ابــن القيــم 

في إعــام الموقعــن مــع بعــض الــزيادات)556/5 – 40/6(. 
)58( تنبيه الرجل العاقل )577/2(. 

)59( إعلام الموقعين )123/4(. 
)60( رواه ابن عبد البر في الجامع )1810(، والهروي في ذم الكلام )302/4(. 

)61( رواه عبد الرزاق في مصنفه )158/10(، وابن عبد البر في الجامع )963/2(. 
)62( رواه مسلم صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم )1218(. 

)63( غريب الحديث )369/3( بتصرف بسيط. 
)64( رواه عبــد الله بــن أحمــد في الســنة )1ص327(، والآجــري في الشــريعة )119/2(، وأبــو 

نعيــم في الحليــة )423/6(.

من كتبهم، من ذلك: 

تبــارك وتعــالى علــى أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم في  أثــى الله  الشــافعي: »وقــد  قــال 
القــرآن والتــوراة والإنجيــل، وســبق لهــم علــى لســان رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الفضــل مــا 
ليــس لأحــد بعدهــم، فرحمهــم الله وهنأهــم بمــا آتاهــم مــن ذلــك ببلــوغ أعلــى منــازل 
الصديقين والشــهداء والصالحين، أدوا إلينا ســنن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وشــاهدوه والوحي 
ينــزل عليــه، فعلمــوا مــا أراد رســول الله صلى الله عليه وسلم عامــا وخاصــا وعزمــا وإرشــادا، وعرفــوا مــن 
ســنته مــا عرفنــا وجهلنــا، وهــم فوقنــا في كل عمــل واجتهــاد وورع وعقــل وأمــر اســتدرك 
بــه علــم واســتنبط بــه، وآراؤهــم لنــا أحمــد، وأولى بنــا مــن رأينــا عنــد أنفســنا، ومــن أدركنــا 
ممــن يرضــى أو حكــي لنــا عنــه ببلــدنا صــاروا فيمــا لم يعلمــوا لرســول الله صلى الله عليه وسلم فيــه ســنة 
إلى قولهــم إن اجتمعــوا، أو قــول بعضهــم إن تفرقــوا، وهكــذا نقــول، ولم نخــرج عــن 

أقاويلهــم، وإن قــال أحدهــم ولم يخالفــه غــره أخــذنا بقولــه«)65(. 

قــول الإمــام أحمــد: »تأويــل مــن تأول القــرآن بــا ســنة تــدل علــى معناهــا، أو معــى 
مــا أراد اللَّ عَــزَّ وَجَــلَّ، أو أثــر عــن أصحــاب الرســول  ويعــرف ذلــك بمــا جــاء عــن 
النــي  أو عــن أصحابــه، فهــم شــاهدوا النــي ، وشــهدوا تنزيلــه، ومــا قصــه لــه 
القــرآن، ومــا عــي بــه، ومــا أراد بــه، وخــاصٌّ هــو أو عــام، فأمــا مــن تأولــه علــى ظاهــرٍ 
بــا دلالــة مــن رســول اللَّ  ولا أحــد مــن أصحابــه فهــذا تأويــل أهــل البــدع«)66(. 

بــل ورد عنهمــا عــدّ مخالفــة الصحابــة  في شــيء مــن أبــواب الديــن بدعــة، بــل عــدُّوا 
اتبِّاعهم أصلا من أصول الســنة)67(. 

وقــال ابــن تيميــة: »وفي الجملــة مــن عَــدَل عــن مذاهــب الصحابــة والتابعــن وتفســرهم 
إلى مــا يخالــف ذلــك كان مخطئــا في ذلــك، بــل مبتدعــا«. وعــد مخالفــة تفاســرهم مــن 

الخطــأ في الدليــل والمدلــول)68(. 

كمــا أن الله قــد اختصهــم بمــدارك انفــردوا بهــا وأخــرى شــاركهم فيهــا غيرهــم، فأمــا مــا 
اختصهــم بــه فهــو أن أحدهــم إذا قــال قــولا أو اجتهــد فــا يخــرج عــن ســتة وجــوه: 

أحدها: أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. 

 . الثاني: أن يكون سمعه ممن سمعها منه

الثالث: أن يكون فهمه من آية من كتاب اللَّ فهمًا خفي على من بعدهم. 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم، ولم ينُقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. 

الخامــس: أن يكــون لكمــال علمهــم باللغــة ودلالــة اللفــظ علــى الوجــه الــذي انفــردوا 
بــه عنــا، أو لقرائــن حاليــة اقترنــت بالخطــاب، أو لمجمــوع أمــور فهموهــا علــى طــول 
الزمــان مــن رؤيــة النــي  ومشــاهدة أفعالــه وأحوالــه وســرته، وسمــاع كلامــه والعلــم 
بمقاصــده وشــهود تنزيــل الوحــي ومشــاهدة تأويلــه بالفعــل، ففهمــوا مــا لا نفهمــه نحــن. 

الســادس: أن يكــون فَهِــم مــا لم يـُـردِه الرســول صلى الله عليه وسلم، وأخطــأ في فهمــه، والمــراد غــر مــا 
فهمــه، وعلــى هــذا التقديــر لا يكــون قولــه حجــة، ومعلــوم قطعًــا أن وقــوع احتمــال 
، هــذا مــا لا يشــك  مــن خمســة أغلــب علــى الظــن مــن وقــوع احتمــال واحــد معــنَّ
فيــه عاقــل مــن بعــده، يفيــد ظنــًا غالبــًا قــويً علــى أن الصــواب في قولــه دون مــا خالفــه 
مــن أقــوال مــن بعــده، وليــس المطلــوب إلا الظــن الغالــب، والعمــل بــه متعــن، ويكفــي 

العــارف هــذا الوجــه)69(.

)65( مناقب الشافعي للبيهقي )442/1(. 
)66( الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد )139/3(. الجــرح والتعديــل لابــن أبي حــاتم )1/7(، والشــريعة 

للآجــري )1691/4(.
)67( انظر مثلا: الجامع لعلوم الإمام أحمد )139/3(، إعلام الموقعين )151/2(.

)68( مقدمة في أصول التفسير )ص81(. تفسير ابن كثر )278/7(.
)69( إعلام الموقعين )6/20(باختصار وتصرف. 
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وأمــا المــدارك الــي شــاركناهم فيهــا مــن دلالات الألفــاظ والأقيســة فــا ريــب أنهــم كانــوا 
أبــر قلــوبا وأعمــق علمــا وأقــل تكلفــا وأقــرب إلى أن يوفقــوا لمــا خصهــم الله بــه مــن توقــد 
الأذهــان وفصاحــة اللســان وســعة العلــم وتقــوى الــرب وحســن القصــد وغــر ذلــك 
مــن الأســباب الــي توجــب التوفيــق للحــق فــإذا كان قــد امتــاز عنــا بطــرق الأحــكام 
وفضــل علينــا فيمــا شــركَنا مــن الطــرق، عُلــم علمًــا ضــروريً أن الظــن الــذي يحصــل لنــا 
بقولــه الــذي قالــه أقــوى وأرجــح مــن الظــن الــذي يحصــل بتأويلاتنــا ومقاييســنا، ومــن 
شــك في هــذا، أو قاســهم بغيرهــم مــن المجتهديــن، أو أعُجــب بــرأي نفسِــه؛ فليُعــزِّ 

نفسَــه مــن العقــل والديــن)70(. 

ومما يدل على علو منزلة أقوالهم في التفسير أيضا: أنهم  قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم 
الأحاديــث الكثــرة، ورأوا منــه مــن الأحــوال الشــاهدة، وعلمــوا بقلوبهــم مــن مقاصــده 
ودعوتــه مــا يوجــب فهــم مــا أراد بكلامــه مــا يتعــذر علــى مــن بعدهــم مســاواتهم فيــه، 
فليــس مــن سمــع وعلــم ورأى حــال المتكلــم، كمــن كان غائبــا لم يــر ولم يســمع، أو سمــع 
وعلــم بواســطة أو وســائط كثــرة، فــإذا كان للصحابــة مــن ذلــك مــا ليــس لمــن بعدهــم 
كان الرجــوع إليهــم دون غيرهــم في تفســر القــرآن الــذي هــو تأويلــه الصحيــح المبــن 

لمــراد الله هــو الطريــق المســتقيم وهــو المتعــن قطعــا، عنــد أهــل البصائــر)71(. 

فتبــن مــن الأدلــة الســابقة منزلــة علــم الصحابــة  عمومــا ومنزلــة تفاســرهم وفهمهــم 
لنصــوص الوحــي خصوصــا، وأنهــا حجــة علــى مــن بعدهــم.

المطلــب الثالــث: حكــم إحــداث قــول زائــد علــى اختــاف الصحابــة في 
التفســر، وفيــه ثــاث مســائل

المسألة الأولى: تحرير محل النزاع: 

لقــد قــرر العلمــاء أنواعًــا مختلفــة في التفســر لبيــان حجيــة أقــوال الصحابــة  وحكــم 
كل نــوع، والــذي يــدور عليــه هــذا البحــث هــو: التفســر الــذي اختلــف اجتهــاد 

الصحابــة فيــه، وفيــه تفصيــل: 

فــإذا تعــددت الأقــوال التفســرية الــواردة في معــى الآيــة، وكانــت أقوالهــم غــر متنافيــة، 
ويمكــن الجمــع بينهــا أو حمــل الآيــة علــى جميــع الأقــوال الــواردة فيهــا مــن غــر تعــارض، 
فهــذا اختــاف التنــوع. وعامــة الاختــاف الثابــت عنهــم في التفســر هــو مــن هــذا 

النــوع)72(، وأمثلتــه في التفســر كثــرة.

وأمــا إذا وردت أقــوال متنافيــة ولا يمكــن الجمــع بينهــا ولا يمكــن حمــل الآيــة عليهــا 
اختــاف  مــن  فهــذا  الآخــر  القــول  نفــي  بأحدهمــا  القــول  مــن  يلــزم  بــل  جميعــا 
ــذِهِ  التضاد)73(،كاختلافهــم في تعيــن نــوع هــذه الشــجرة في قولــه تعــالى:سمحوَلَ تـقَۡــرَبَ هَٰ
ٱلشَّجَرَةَسجى ]البقرة:35[، وفي المراد بالذي بيده عقدة النكاح سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُونَ أوَۡ يـعَۡفُوَاْ 
ــدَةُ ٱلنِّكَاحِسجى]البقــرة: 237[،)74( وغيرهــا. فليــس كل قــول منفــرد  ــدِهِۦ عُقۡ ٱلَّــذِي بيَِ
حجة، وإنما الحجة في مجموع أقوالهم، فيرجح بين أقوالهم بالدليل ولا يخرج عنها)75(. 

وهــذا النــوع هــو محــل دراســة هــذا المبحــث، وســيأتي بيانــه في المطلــب التــالي، وتجــدر 

)70( تنبيــه الرجــل العاقــل )586/2(، إعــام الموقعــن )18/6-21(. بتصــرف، ذكرهــا ابــن القيــم 
في كلامــه عــن فتــوى الصحــابي وقــد ذكرتهــا هنــا لأنهــا أوجــه تنطبــق علــى كل مــا اجتهــدوا فيــه ســواء 
أكان في الأحــكام أو كان في التفســر كمــا قــال ابــن القيــم )والــكلام في تفســره كالــكلام في فتــواه 

ســواء ( إعــام الموقعــن )36/6(. 
)71( مختصر الصواعق المرسلة )ص540(. 

)72( مجموع الفتاوى )139/19(، واختلاف السلف في التفسير لمحمد سليمان)ص163-162(. 
)73( اقتضــاء الصــراط المســتقيم )151/1(، ونقــد الصحابــة والتابعــن للتفســر لعبــد الســام الجــار 

الله)ص76(. 
)74( تفسير الطبري )4/ 322 -325(.

)75( مجموع الفتاوى )20/14(. 

  الإشــارة إلى أن محــل الدراســة محصــور في حكــم الخــروج عــن أقــوال الصحابــة
في التفســر الــي فيهــا اختــاف تضــاد وأجمعــوا فيهــا علــى قولــن أو ثلاثــة واســتقر 
الخــاف بينهــم)76(، وخاصــة إذا عــاد القــول الزائــد علــى أقــوال الصحابــة بالبطــان، 

فــا يدخــل في البحــث: 
 الأقوال التي ظاهرها التضاد وليست في الحقيقة كذلك.	.1
2.	  الأقــوال الــواردة عــن التابعــن ومــن بعدهــم فالدراســة خاصــة بأقــوال الصحابــة

دون غيرهــم. 
الأقوال المتعارضة الواردة عن صحابي واحد. 	.3
 ولا يدخــل فيهــا مســألة: اســتدلال الصحابــة بدليــل علــى مســألة، فهــل يجــوز 	.4

لمــن بعدهــم إحــداث دليــل آخــر غــر مــا اســتدلوا بــه؟)77(. وســيأتي بيــان الفــرق 
بينهــا وبــن المســألة الــي أبحــث فيهــا في الــرد علــى مــن اســتدل بهــا علــى جــواز 

إحــداث قــول ثالــث. 
المسألة الثانية: الأقوال الواردة في المسألة: 

اختلــف العلمــاء في حكــم إحــداث قــول ثالــث إذا اختلــف الصحابــة علــى قولــن في 
التفســر، علــى ثلاثــة أقــوال: 

القــول الأول: أنــه لا  يجــوز إحــداث تأويــل ثالــث للآيــة  كمــا  لا  يجــوز  إحــداث قــول  
ثالــث مطلقا)78(: 

قــال بــه: الجمهــور)79(. قــال ابــن تيميــة: »وهــذا قــول عامــة العلمــاء، وإنمــا نازع في 
ذلــك شــذوذ«)80(. 

ونص عليه من المفسرين: الطبري)81(، والنحاس)82(. 

واحتجوا بـالآتي: 
• أن إحــداث القــول في تفســر كتــاب الله الــذي كان الســلف والأئمــة علــى خلافــه 	

يســتلزم أحــد أمريــن: إمــا أن يكــون خطــأ في نفســه، أو تكــون أقــوال الســلف 
المخالفــة لــه خطــأ، ولا يشــك عاقــل أنــه أولى بالغلــط والخطــأ مــن قــول الســلف)83(. 

• أن تجويــز ذلــك معنــاه أن الصحابــة كانــوا مجتمعــن علــى الجهــل في تفســر القــرآن، 	
وأن الله قد أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة، لأن كلا القولين خطأ! 
والصــواب هــو القــول الثالــث الــذي لم يقولــوه، فيكــون القــول الثالــث تجويــزاً لخفــاء 
مــراد الله عــن كافــة الصحابــة  وهــذا ممتنــع قطعًا)84(،لأنــه يوجــب نســبة الأمــة 
إلى تضييــع الحــق، وذهولهــم عنــه واتفاقهــم علــى غــر مقتضــاه وخلــو عصرهــم مــن 

قائــم لله بحجتــه، فلــم يبــق منهــم عليــه أحــد وذلــك محــال)85(.

• أنــه لــو كان فيهــا تأويــل آخــر لتكلفــوا طلبــه كالأول)86(، لمـِـا عُلــم مــن حرصهــم 	
علــى تعلــم الديــن وتعلــم القــرآن وتعليمــه. 

)76( عده الإمام أحمد من صور الإجماع التي لا يجوز مخالفتها. الجامع لعلوم الإمام أحمد )104/5(. 
)77( التمهيد للكلوذاني )314/3(، وروضة الناظر )1/431(.

 ،)435/1( والمتفقــه  والفقيــه  )ص329(،  والمســودة  للكلــوذاني)321/3(،  التمهيــد   )78(
ومجمــوع الفتــاوى )60،59/13(، وأصــول الفقــه لابــن مفلــح )445/2(، والتحبــر شــرح التحريــر 

الفقــه )ص175(.  أصــول  المنــر)271/2(، ومعــالم  الكوكــب  )1651/4(، وشــرح 
)79( المســودة )ص329(، وأصــول الفقــه لابــن مفلــح )445/2(، والفقيــه والمتفقــه )435/1(، 

وشــرح مختصــر أصــول الفقــه للجراعــي )640/1(. 
)80( الرد على السبكي لابن تيمية )749/2(. 

)81( تفسير الطبري )223/1(. 
)82( الناسخ والمنسوخ )329-328/2(. 
)83( مختصر الصواعق المرسلة )128/2(. 

)84( مجموع الفتاوى)60،59/13(، ومعالم أصول الفقه )ص175(. 
)85( الفقيــه والمتفقــه )435/1(، والتبصــرة )ص387(، والمغــي )210/11(. وروضــة الناظــر 

والمســودة)ص326(.   ،)430/1(
)86( شرح الكوكب المنير )272/2(. 
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• أنه كما لم يجز  إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول لم يجز  إحداث قول 	
ثالــث فيمــا أجمعــوا فيــه علــى قولين)87(.قــال الإمــام أحمــد: »يلــزم مــن قــال: يخــرج 

مــن أقاويلهــم إذا اختلفــوا، أن يخــرج مــن أقوالهــم إذا أجمعــوا«)88(. 
القــول الثــاني: يجــوز إحــداث قــول ثالــث مطلقًــا في الأحــكام والتفســر، ســواء أبطــل 

أقــوال الصحابــة  أو لم يبطلهــا: 

قال به: بعض الحنفية، وأهل الظاهر)89(، وبعض الرافضة)90(، وأكثر المتكلمين)91(. 

واحتجوا بالآتي: 
أن الصحــابي مجتهــد يجــوز عليــه الخطــأ، ولأن الأدلــة الدالــة علــى بطــان التقليــد .1	

تعــم تقليــد الصحــابي ومــن دونــه فــا يكــون قولــه حجــة فهــو كســائر المجتهديــن، 
وامتيــازه بكونــه أفضــل وأعلــم وأتقــى لا يوجــب اتباعــه علــى مجتهــد آخــر. 

ويكفــي للجــواب عــن هــذه الشــبهة الأدلــة المتقدمــة في المطلــب الثــاني الدالــة علــى 
العلــم ســواء أكان في  أبــواب  أبــواب الديــن وفي جميــع  اتباعهــم في جميــع  وجــوب 

الأحــكام أو العقائــد أو التفســر وســواء اتفقــوا أم اختلفــوا)92(. 
واحتجــوا بأن اتباعهــم هــو ســلوك ســبيل الاجتهــاد؛ لأنهــم إنمــا قالــوا بالاجتهــاد .2	

ــنٖسجى ]التوبة: 100[، ومن قلَّدهم  والدليل عليه قوله: سمحوَٱلَّذِينَ ٱتّـَبـعَُوهُم بِِحۡسَٰ
لم يتبعهــم بإحســان، لأنــه لــو كان مطلــق الاتبــاع محمــودًا لم يفــرق بــن الاتبــاع 

بإحســان أو بغــر إحســان. 
والجواب عليه: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه: 

بِبۡكُــمُ ٱللَُّسجى  أحدهــا: أن الاتبــاع المأمــور بــه في القــرآن كقولــه تعــالى: سمحفٱَتَّبِعُــونِ يُۡ
ــرَ  ــعۡ غَيۡـ ــدُونَسجى ]الأعــراف: 158[، سمحوَيـتََّبِ ]آل عمران:31[،سمحوَٱتَّبِعُــوهُ لَعَلَّكُــمۡ تـهَۡتَ
سَــبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنــِنَسجى ]النســاء: 115[، ونحــوه لا يتوقــف علــى الاســتدلال علــى صحــة 

القــول مــع الاســتغناء عــن القائــل. 

الثــاني: أنــه إمــا أن تجــوز مخالفتهــم في قولهــم بعــد الاســتدلال أو لا تجــوز فــإن لم تجــز 
فهــو المطلــوب، وإن جــازت مخالفتهــم فقــد خُولفــوا في خصــوص الحكــم، واتبعــوا في 
أحســن الاســتدلال، فليــس جَعْــل مــن فعــل ذلــك متبعًــا لموافقتهــم في الاســتدلال، 

بأولى مــن جعلــه مخالفًــا لمخالفتــه في عــن الحكــم. 

الثالــث: أن مــن خالفهــم في الحكــم الــذي أفتــوا بــه لا يكــون متبعًــا لهــم أصــاً، بدليــل 
أن مــن خالــف مجتهــدًا مــن المجتهديــن في مســألة بعــد اجتهــاده لا يصــح أن يقــال: 
اتبعه، وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعه في الاستدلال والاجتهاد. 

الرابــع: أن الآيــة قصــد بهــا مــدح الســابقين والثنــاء عليهــم، وبيــان اســتحقاقهم أن 
يكونــوا أئمــة متبوعــن، وبتقديــر ألا يكــون قولهــم موجبـًـا للموافقــة ولا مانعًــا مــن 
المخالفــة، بــل إنمــا يتبــع القيــاس مثــاً، لا يكــون لهــم هــذا المنصــب، ولا يســتحقون 

هــذا المــدح والثنــاء. 

وأمــا قولــه: ﴿بِِحْسَــانٍ﴾ فليــس المــراد بــه أن يجتهــد، وافــق أو خالــف؛ لأنــه إذا 
خالــف لم يتبعهــم فضــاً عــن أن يكــون بإحســان؛ ولأن مطلــق الاجتهــاد ليــس فيــه 
اتبــاع لهــم، لكــن الاتبــاع لهــم اســم يدخــل فيــه كل مــن وافقهــم في الاعتقــاد والقــول، 
فــا بــد مــع ذلــك أن يكــون المتَّبــعُ محســنًا بأداء الفرائــض واجتنــاب المحــارم، لئــا يقــع 

اغــرار بمجــرد الموافقــة قــولًا)93(. 

)87( الفقيه والمتفقه )435/1(. 
)88( الجامع لعلوم الإمام أحمد )104/5(

)89( العدة )1113/4(، التمهيد للكلوذاني )310/3(، والإحكام لابن حزم )156/4(. 
)90( التمهيد للكلوذاني )311/3(، والمسودة )ص326(، وإعلام الموقعين )555/5(. 

)91( إعلام الموقعين )555/5(. 
)92( تنبيه الرجل العاقل )601-563/2(.

)93( تنبيه الرجل العاقل )564/2( باختصار فقد ذكر شيخ الإسلام سبعة أوجه لرد هذه الحجة . 

 واحتجوا بأن النظر والاجتهاد سائغ فيها، فهي بمنزلة ما لم يتكلم فيها. 	.3
والجواب: أن الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما، لأن بطلان 
مــا عداهمــا ثابــت بالإجمــاع، ولا يســوغ الاجتهــاد في المجمــع عليــه، وهــذا بمنزلــة مــا 
لــو ثبــت بطــان مــا عداهمــا بالنــص، فيســوغ الاجتهــاد في القولــن دون غيرهمــا)94(. 

ــا لم نُــوِّز خــافَ  ولأن إجماعهــم علــى قولــن إجمــاع علــى تحــريم مــا عداهمــا، فلمَّ
الإجمــاع في القــول الواحــد لأنــه يتضمــن تحــريم مــا عــداه، فكذلــك لا يجــوز خــاف 
إجماعهــم علــى القولــن لإجماعهــم علــى تحــريم مــا عــداه، وممــا يــدل عليــه: أنــه قــد ثبــت 
أن الحــق لا يخــرج عــن الإجمــاع، فلــو جــاز إحــداث قــول ثالــث لم يقولــوه، يَــرجُ الحــقُ 
عــن أقوالهــم، لأنـنّــَا إنمــا جــوَّزنا ذلــك؛ فيجــوز حينئــذ أن يكــون الحــق في القــول الثالــث! 

وفي هــذا إبطــال للإجمــاع)95(. 
 واحتجــوا بالإجمــاع علــى أن الصحابــة ، أو مــن بعدهــم لــو انقــرض عصرهــم 	.4

واســتدلوا علــى مســألة بدليــل، أو عللــوا الحكــم الشــرعي بعلــة، جــاز لمــن بعدهــم 
إحــداث دليــل وعلــة جديــدة غيرهمــا، فكذلــك إحــداث القــول الجديــد)96(. 

الجــواب: إحــداث دليــل لم يســتدل بــه الســابقون جائــز، لأن الاطــاع علــى جميــع 
الأدلــة ليــس شــرطاً في معرفــة الحــق، وليــس مــن فــرض دينهــم الاطــاع علــى كل دليــل، 
بــل الفــرض اســتناد الحكــم إلى دليــل، إذ يمكــن معرفــة الحــق بدليــل واحــد، وليــس في 
إحــداث دليــل جديــد نســبة الأمــة إلى تضييــع الحــق، بخــاف مســألة إحــداث قــول 

ثالــث، فإنــه نســبَهم إلى الخطــأ وتضييــع الحــق، وإثبــات غــر حكــم الله تعــالى)97(. 
قــولًا ثالثـًـا فيمــا كانــت 	.5 قــد خالفــوا في هــذا، وأحدثــوا  التابعــن  واحتجــو بأن 

الصحابــة  فيــه علــى قولــن، فأقــروا التابعــن علــى ذلــك، ولم ينكــروه. وذلــك 
في: اختــاف الصحابــة  في قســمة إرث مــن مــات عــن زوجــة وأبويــن، ومــن 

ماتــت عــن زوج وأبويــن، علــى قولــن: 
الأول: أن لــأم ثلــث التركــة، ســواء أكان الميــت زوجــا، أو زوجــة. وهــذا قــول عبــد 

الله بــن عبــاس � )98(.

الثــاني: أن لــأم ثلــث الباقــي بعــد فــرض الزوجــن، وهــذا مــا قضــى بــه عمــر بــن 
الخطــاب  ، لذلــك تســمى هــاتان المســألتان بالعمريتــن)99(، وتبعــه فيهــا عثمــان، 

وابــن مســعود، وزيــد بــن ثابــت  وهــو قــول جمهــور العلمــاء)100(. 

وقــد أحــدث محمــد بــن ســرين قــولا ثالثــا، فذهــب إلى أن لــأم ثلــث التركــة إن كان 
الميــت زوجــاً، ولهــا ثلــث الباقــي إن كان الميــت زوجــة)101(، والجــواب: مــن أوجــه)102(: 

الوجــه الأول: أننــا لا نقبــل إحــداث قــول ثالــث مــن أحــد مــن التابعــن إذا كان 
خلاف الصحابة  على القولين مستقرا؛ وذلك لمخالفة التابعين إجماع الصحابة 

رضــي الله عنهــم علــى انحصــار الحــق في أقوالهــم)103(. 

الوجــه الثــاني: يحتمــل أن يكــون إحــداث القــول الثالــث مــن القســم الجائــز، فقــد 

)94( العدة لأبي يعلى )1113/4(. 
)95( قواطع الأدلة )488/1(. 

)96( العــدة لأبي يعلــى )1114/4(، والواضــح لابــن عقيــل )165/5(، والإحــكام للآمــدي 
.)271/1(

)97( روضــة الناظــر)379،378/1(، والتحقيــق والبيــان للأبيــاري )891/2(. ومعــالم أصــول 
للجيــزاني )ص175(.  الفقــه 

)98( رواه عبد الرزاق في مصنفه )19020(، وابن أبي شيبة في مصنفه )31705(. 
)99( المغني )23/9(. 

)100( روى هــذه الآثار عنهــم : عبــد الــرزاق في المصنــف )19014(؛ وابــن أبي شــيبة في 
 .)2907( ســننه  في  )31697(،والدارمــي  المصنــف 

)101( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )31051(. 
)102( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )1064/2(. 

)103( التبصرة )ص/388(، والواضح لابن عقيل )166/5(. 
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يكــون إحداثــه قبــل اســتقرار خــاف الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى قولــن، ولهــذا لم 
ينكــروا علــى التابعــي قولــه)104(. 

الوجــه الثالــث: أن ابــن ســرين لم يخالــف مــا أجمــع عليــه الصحابــة رضــي الله عنــه، بــل 
أخــذ بــكل واحــد مــن القولــن في إحــدى المســألتين، فصــار القــول الثالــث غــر رافــع 
لاتفــاق الصحابــة  )105(، فصــار قولــه داخــا في القولــن غــر خــارج عنهمــا)106(. 

الوجه الرابع: أن هذ يخالف ما صح عنه من التوقف على ما ثبت عن الصحابة  من 
ذلك أنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج، فقال: »‌كرهها  عمر  بن  الخطاب،  وعثمان  
بــن  عفــان �، فــإن يكــن عِلْمــا فهمــا أعلــم مــي، وإن يكــن رأيا فرأيهمــا أفضــل«)107(. 

القــول الثالــث: التفصيــل، فــإذا اختلــف الصحابــة علــى قولــن فإنــه: لا يجــوز إحــداث 
قــول ثالــث إن لــزم منــه رفــع مــا اتفقــوا عليــه، وإن لم يلــزم منــه ذلــك فإنــه يجــوز إحــداث 

قــول ثالــث ويعمــل به)108(. 

قال به: الرازي)109(، والآمدي)110(، وبعض المتأخرين من أهل الأصول)111(. 

واحتجوا بالآتي: 
• بأن النــاس في كل عصــر لم يزالــوا يســتخرجون التأويــات المغايــرة لتأويــات مــن 	

تقــدم، ولم ينكــر عليهــم أحــد فــكان ذلــك إجماعــا)112(. 

• ولأن التابعين أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف، ولم ينكر عليهم. 	

• ولأنــه ليــس في إحــداث تأويــل ثان مخالفــة لهــم، لأنهــم لم ينصــوا علــى إبطالــه، ولا 	
في تأويلهــم الأول إبطــال الثــاني)113(. 

والجواب عن ذلك: أن التفصيل على ثلاثة أوجه: 

الأول: إن كان التفصيل داخلا في أقوال الصحابة ولم يرفع ما اتفقوا فيه على قولين 
فلا يدخل في مسألتنا، بل هو أقرب ما يكون جمعا بين الأقوال)114(. وهذا ما يحمل 
 . عليه فعل التابعين لا سيما وأنهم كانوا من أشد الناس تمسكان بهدي الصحابة

الثاني: وإن لزم منه إبطال القولين فيدخل في المنع. 

 ، الثالــث: فــإن لم يبطــل القــول الجديــد القولــن اللذيــن اختلــف فيهمــا الصحابــة
فصــورة هــذا تنطبــق علــى اختــاف التنــوع الــذي تحتملــه الآيــة، ولا يخــرج عــن أصــل 
المعــى الــوارد في الآيــة وبالتــالي لا يخــرج عــن أقــوال الصحابــة ولا يبطلهــا، وهــو أحــد 
نوعــي الخــاف الــوارد في تفســر الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم مــن المفســرين، وهــو 
الــذي قــال فيــه أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه: »لا تفقــه كل الفقــه حــى تــرى للقــرآن 
وجوهــا كثــرة«)115(. وقــول ســفيان بــن عيينــة: »ليــس في تفســر القــرآن اختــاف، 
لتنــوع الأسمــاء  بــه هــذا وهــذا«)116(. وهــو تارة يكــون  يــراد  إنمــا هــو كلام جامــع 
والصفــات، وتارة لذكــر بعــض أنــواع المســمى وأقســامه، كالتمثيــات، وتارة يكــون 

)104( العدة )1116/4(، والإحكام للآمدي )271/1(. 
)105( شرح العمد )219/1(، وقواطع الأدلة )266/3(. 

)106( قواطع الأدلة )488/1(. 
)107( رواه ابن عبد البر في الجامع )ص773(. 

)108( الإحكام للآمدي )269/1( المحصول )62/2(. 
)109( المحصول )62/2(. 

)110( الإحكام للآمدي )269/1( نسبه الآمدي للجمهور، والظاهر أنه أراد جمهور الأصوليين 
مــن المتأخريــن. وقــد نــص بعــض الأصوليــن علــى أنــه قــول المتأخريــن، المراجــع في الحاشــية التاليــة. 

)111( الإبهاج للسبكي )369/2(، والبحر المحيط للزركشي )518/6(. 
)112( الإحكام للآمدي )273/1(. 

)113( التمهيد للكلوذاني)321/3(، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي )639/1- 640(. 
)114( مذكرة في أصول الفقه )ص186(. 

)115( رواه أحمد في الزهد )ص 134(، وأبو نعيم في الحلية )211/1(.
)116( سنن سعيد بن منصور )312/5(. 

اللفــظ فيــه محتمــا للأمريــن؛ أو لكونــه مشــركًا في اللفــظ تحتمــل الآيــة معنييــه أو 
متواطئــا في الأصــل، لكــن المــراد بــه أحــد النوعــن أو أحــد الشــيئين ونحــو ذلــك مــن 

الاختــاف الــذي يظــن أنــه اختــاف تضــاد وليــس كذلــك)117(. 

 أمــا إن كان خارجــا عــن أقــوال الصحابــة ، فهــو مــن التضــاد فيلــزم منــه مــا ذكــر 
ســابقا في القــول الأول مــن لــوازم تمنــع إحــداث القــول الثالــث وتبطلــه. 

وأيضا فإن ضابط التضاد: أن يترجح قول أحد المجتهدين في تفســر الآية المختلف 
فيهــا، علــى ســبيل التعيــن لأن الآيــة لا تحتملهــا جميعــا للتضــاد بينهــا فتحمــل الآيــة 
علــى الأرجــح منهمــا ويــُرد المرجــوح)118(، وذلــك لأن معــى التضــاد: هــو: )الأقــوال 
المتنافيــة الــواردة في معــى الآيــة بحيــث لا يمكــن القــول بهــا جميعــا، فالقــول بأحدهــا 
يلــزم منــه رد الأقــوال الأخــرى()119(. فــإن لم يخــرج عــن أقوالهــم ولم يبطلهــا فــا يكــون 
مــن التضــاد، بــل يكــون مــن التنــوع، فبهــذا بطــل القــول الثالــث الخــارج عــن أقــوال 

الصحابــة لأنــه يلــزم منــه إبطــال القولــن الآخريــن، فلــم يبــق إلا الترجيــح. 

المسألة الثالثة: القول الراجح في المسألة: 

الــذي يظهــر بعــد دراســة الأقــوال أن الراجــح هــو القــول الأول، وهــو أنــه إذا اختلــف 
الصحابــة علــى قولــن لم يجــز إحــداث قــول ثالــث في التفســر كمــا أنــه لا يجــز إحداثــه 
في الأحــكام، وهــو قــول الجمهــور كمــا تقــدم. ومعرفــة اختلافهــم خــر وأنفــع مــن 
إحــداث قــول بعدهــم فإنهــم وإن اختلفــوا فــإن الحــق لا يخــرج عــن أقوالهــم. كمــا أن كل 
قــول ينفــرد بــه المتأخــر عــن المتقدمــن، ولم يســبقه إليــه أحــد فإنــه خطــأ، لذلــك قــال 

الإمــام أحمــد: »إياك أن تتكلــم في مســألة ليــس لــك فيهــا إمــام«)120(. 

وقــال ابــن تيميــة: »إذا أجمعــوا علــى أن المــراد بالآيــة إمــا هــذا وإمــا هــذا كان القــول 
بأن المــراد غــر هذيــن القولــن خلافــا لإجماعهــم؛ ولكــن هــذه طريــق مــن يقصــد الدفــع 
ولا يقصــد معرفــة المــراد وإلا فكيــف يجــوز أن تضــل الأمــة عــن فهــم القــرآن ويفهمــون 

منــه كلهــم غــر المــراد ويأتي متأخــرون يفهمــون المــراد!«)121(. 

وقــال ابــن عبــد الهــادي: »ولا يجــوز إحــداث تأويــل في آيــة أو ســنة لم يكــن علــى 
عهــد الســلف ولا عرفــوه ولا بينــوه للأمــة، فــإن هــذا يتضمــن أنهــم جهلــوا الحــق في 
هــذا وضلــوا عنــه، واهتــدى إليــه هــذا المعــرض المســتأخر، فكيــف إذا كان التأويــل 
يخالــف تأويلهــم ويناقضــه، وبطــان هــذا التأويــل أظهــر مــن أن يطنــب في رده، وإنمــا 

ننبــه عليــه بعــض التنبيــه«)122(. 

ومرجحــات هــذا القــول كثــرة، فمــع حجــج القــول الأول، والأدلــة الــي تقــدم ذكــر 
بعضهــا في المطلــب الثــاني الدالــة علــى فضــل الصحابــة ومنزلتهــم ووجــوب اتباعهــم 

في أصــول الديــن وفروعــه: 
أن الجمهــور قالــوا بعــدم جــواز الخــروج عــن أقــوال الصحابــة وإن اختلفــوا، ومنهــم .1	

أهــل القــرون الثلاثــة المفضلــة وأئمــة الســلف بعدهــم كالإمــام مالــك)123(، والإمــام 

)117( مقدمة في أصول التفسير )ص 11- 14(. 
)118( أصول في التفسير لابن عثيمين )ص29(. 

)119( تقدم في تعريف الاختلاف ذكر المراجع في هذا التعريف. 
)120( مسائل الإمام أحمد للمروزي )8/1(، ومجموع الفتاوى )291/21(. 

)121( مجموع الفتاوى )95/15(. 
)122( الصارم المنكي )318/1(. 

)123( موطــأ الإمــام مالــك فطريقتــه في موطئــه تــدل علــى تقديمــه لقــول الصحــابي واحتجاجــه بــه. 
قال ابن القيم: »وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل، والمنقطع، والبلاغات، وقول الصحابي على 
القياس. « إعلام الموقعين )59/2( وقال: »وتصرفه في موطئه دليل عليه« إعلام الموقعين )550/5( 
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الشــافعي في القــديم والجديــد)124(، والإمــام أحمــد)125( وغيرهــم ممــن ســار علــى 
نهــج الســلف مــن العلمــاء. 

مــا ميزهــم الله تعــالى بــه مــن توقــد الأذهــان، وســرعة إدراكهــا وفصاحــة اللســان، 	.2
وســعة العلــم، وحســن الإدراك وســرعته، وكثــرة المعــاون وقلــة المعــارض أو عدمــه، 
وحسن القصد، وتقوى الله، وقربهم من عهد النبوة وتلقيهم من مشكاتها، وعدم 
حاجتهــم للنظــر في الإســناد وأحــوال الــرواة وعلــل الحديــث والجــرح والتعديــل، 
ولا إلى النظــر في قواعــد الأصــول وأوضــاع الأصوليــن، فــإذا كان هــذا حالهــم 
فيمــا تميــزوا بــه علينــا فكيــف مــن بعدهــم أســعد بالصــواب منهــم في مســألة مــن 
المسائل؟ ومن حدث نفسه بهذا فليعرّهِا من الدين والعلم، والله المستعان)126(. 

أن القــول بجــواز الخــروج عــن أقوالهــم في التفســر وإحــداث أقــوال جديــدة فيــه 	.3
تخالــف مــا فهمــه الســلف منهــا؛ يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لــكل متجــرئ 
ومحــرف ومبتــدع وملحــد، الذيــن أســقطوا بشــبهاتهم وباطلهــم وزهدهــم بالســنن 
الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان)127(.  الكتــاب والســنة، وحرمــةَ  والآثار؛ حرمــةَ 
قال ابن تيمية: »‌من  فسر  القرآن  أو  الحديث  وتأوله على غير التفسير المعروف عن 
الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا 
فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام«)128(.

فــا يراعــون فهــم الصحابــة ولا يرجعــون إليــه، ويــرون أن فهمهــم لا يفيــد علمًــا بــل 
يفيــد الســامة فقــط وأمــا فهــم الخلــف أحكــم وأعلــم)129(، وأنـّـم بينــوا مــن الحــق مــا لم 
يبينــه الصحابــة، ويزعمــون أن فهــم التفســر لا يحتــاج إلى النقــل بــل يكفــي في فهمــه 
اللغــة والعقــل، فيقدمونهــا علــى فهــم الرســول  والصحابــة و إجمــاع الســلف، ويــرون 
أن مــراد الله بالقــرآن لا يختــص بفهــم الرســول  ولا فهــم الســلف)130(، وهــذه 
طريقــة أهــل الزيــغ والبــدع الذيــن لا يعتمــدون علــى الســنة ولا آثار الصحابــة والتابعــن 
ومــا أجمــع عليــه الســلف في التفســر وإنمــا يعتمــدون علــى العقــل واللغــة)131(، ثم هــم 
يذكــرون الخــاف بــن الســلف و الخلــف ثم يرجحــون قــول الخلــف، أو ينصــرون 
مذهــب الســلف تارة ويردونــه تارة، ويجعلــون إخوانهــم المتأخريــن أحــذق وأعلــم مــن 
الســلف ويقولــون: »طريقــة الســلف أســلم وطريقــة هــؤلاء أعلــم وأحكــم« فيصفــون 
إخوانهــم بالفضيلــة في العلــم والبيــان والتحقيــق والعرفــان، والســلف بالنقــص في ذلــك 
والتقصــر فيــه أو الخطــأ والجهــل، ولا ريــب أن هــذا شــعبة مــن الرفــض والتجهيــل، 
وزعــم أن أهــل القــرون المفضولــة في الشــريعة أعلــم وأفضــل مــن أهــل القــرون الفاضلــة، 
الســنة  أهــل  عليــه  اتفــق  ومــا  والســنة  الكتــاب  تدبــر  لمــن  بالضــرورة  المعلــوم  ومــن 
والجماعــة، أن خــر قــرون هــذه الأمــة القــرن الأول ثم الذيــن يلونهــم ثم الذيــن يلونهــم 
كمــا ثبــت ذلــك عــن النــي ، وأنهــم أفضــل مــن الخلــف في كل فضيلــة: مــن علــم 
وعمــل وإيمــان وعقــل وديــن وبيــان وعبــادة وأنهــم أولى بالبيــان لــكل مشــكل. هــذا لا 
يدفعــه إلا مــن كابــر المعلــوم بالضــرورة مــن ديــن الإســام وأضلــه الله علــى علــم)132(.

الأدلــة  وقواطــع   )60،55/6( المحيــط  والبحــر  الجديــد،  مــن  وهــو   )265/7( الأم   )124(
)290/3( والإحــكام للآمــدي )130/4(، وإعــام الموقعــن )550/5- 554(. وقــد فصــل ابــن 
القيــم في الــرد علــى مــن قــال برجــوع الشــافعي عــن القــول بحجيــة قــول الصحــابي في الجديــد مســتدلين 

بتخريجــات بعــض المنتســبين إلى مذهبــه فراجعــه. 
)125( الجامع لعلوم الإمام أحمد )5/104(

)126( إعلام الموقعين )21/6 - 37( بتصرف واختصار. 
)127( درء التعارض )14/2(. 

)128( مجموع الفتاوى )243/13(. 
)129( شرح الطحاوية لابن أبي العز )ص76(، وتفسير القاسمي )280/2(

)130( قرر هذا الباطل القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني )361/16(. 
)131( مجموع الفتاوى )243/13(. 

)132( مجمــوع الفتــاوى )157/4(، في رده علــى المتكلمــن مثــل أبي المعــالي الجويــي وأبي حامــد 
الغــزالي والــرازي وغيرهــم. وقــد تصــدى لهــذه المقالــة شــيخ الإســام ابــن تيميــة حيــث بــنّ فســادها 

وبطلانهــا في عــدة مواضــع مــن كتبــه. 

وقــال الســفاريني: »فمــن المحــال أن يكــون الخالفــون أعلــم مــن الســالفين، كمــا يقولــه 
بعــض مــن لا تحقيــق لديــه ممــن لا يقــدر قــدر الســلف، ولا عــرف الله-تعــالى-ولا 
رســوله ولا المؤمنــن بــه حــق المعرفــة المأمــور بهــا مــن أن طريقــة الســلف أســلم، وطريقــة 
الخلــف أعلــم وأحكــم، وهــؤلاء إنمــا أتــوا مــن حيــث ظنــوا أن طريقــة الســلف هــي 
وأن  الأميــن،  بمنزلــة  ذلــك  فقــه  غــر  مــن  والحديــث  القــرآن  بألفــاظ  الإيمــان  مجــرد 
طريقــة الخلــف هــي اســتخراج معــاني النصــوص المعروفــة عــن حقائقهــا بأنــواع المجــازات 
نبــذ  الــي مضمونهــا  المقالــة  تلــك  أوجــب  الفاســد  الظــن  فهــذا  اللغــات،  وغرائــب 
الإســام وراء الظهــور، وقــد كذبــوا وأفكــوا علــى طريقــة الســلف، وضلــوا في تصويــب 
طريقــة الخلــف، فجمعــوا بــن باطلــن: الجهــل بطريقــة الســلف في الكــذب عليهــم، 

والجهــل والضــال بتصويــب طريقــة غيرهــم«)133(. 

 فمعرفــة أقوالهــم في العلــم والديــن وأعمالهــم، خــر وأنفــع مــن معرفــة أقــوال المتأخريــن 
وأعمالهــم، في جميــع علــوم الديــن، كالتفســر وأصــول الديــن وفروعــه والزهــد والعبــادة 
والأخــاق والجهــاد وغــر ذلــك؛ فإنهــم أفضــل ممــن بعدهــم كمــا دل عليــه الكتــاب 
والســنة فالاقتــداء بهــم خــر مــن الاقتــداء بمــن بعدهــم، ومعرفــة إجماعهــم ونزاعهــم في 
العلــم والديــن خــر وأنفــع مــن معرفــة مــا يذكــر مــن إجمــاع غيرهــم ونزاعهــم، وذلــك أن 

إجماعهــم لا يكــون إلا معصومــا وإذا تنازعــوا فالحــق لا يخــرج عنهــم)134(. 

المبحــث الثــاني: الطريقــة المنهجيــة في التعامــل مــع مــرويات الصحابــة 
الــي لا يمكــن الجمــع بينهــا

بعد بيان الأدلة الدالة على أن قولهم حجة حتى وإن اختلفوا، وأن هذا هو الراجح 
في حكــم إحــداث قــول زائــد علــى أقــوال الصحابــة إذا اختلفــوا اختلافــا لا يمكــن 
الجمــع بــن أقوالــه ولا حمــل الآيــة عليهــا جميعــا وهــو مــا يســمى باختــاف التضــاد. 
فــا نخــرج عــن خلافهــم، بــل نرجــح ولا نعتــر أي قــول خــرج عــن أقوالهــم، بــل نــرده. 

قــال الأوزاعــي: »وأنا أوصيــك بواحــدة، فإنهــا تجلــو الشــك عنــك وتصيــب بالاعتصــام 
بها سبيل الرشد إن شاء الله تعالى، تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هذا الأمر؛ فإن كانوا اختلفوا فيه، فخذ بما وافقك من أقاويلهم، فإنك حينئذ منه في 
ســعة، وإن كانــوا اجتمعــوا منــه علــى أمــر واحــد لم يشــذ عنــه منهــم أحــد، فأيــن المذهــب 
عنهم، فإن الهلكة في خلافهم، وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط، فكان الهدى في غيره 
ــنٖسجى  وقــد أثــى الله عــز وجــل علــى أهــل القــدوة بهــم، فقــال: سمحوَٱلَّذِيــنَ ٱتّـَبـعَُوهُــم بِِحۡسَٰ
]التوبــة: 100[، واحــذر كل متــأول للقــرآن علــى خــاف مــا كانــوا عليــه «)135(. 

وقــال النحــاس في كتابــه: )الناســخ والمنســوخ( » إذا تكلــم أحــد مــن المتأخريــن في 
معــى آيــة مــن القــرآن قــد تقــدم كلام المتقدمــن فيهــا، فخــرج عــن قولهــم لم يلتفــت إلى 

قولــه، ولم يعُــد خلافــاً«)136(

التعامــل مــع اختــاف   لذلــك ســأذكر في هــذا المطلــب المنهجيــة الصحيحــة في 
 :)137( الصحابــة  تفســر  في  التضــاد 

أولا: التثبــت مــن صحــة نســبة الأقــوال للصحابــة فيســتبعد الــذي لا يصــح عنهــم مــن 
موضــوع أو مكــذوب او ضعيــف ضعفــا لا ينجــر، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا روي 

)133( لوامع الأنوار البهية للسفاريني )25/1(. 
)134( مجموع الفتاوى )13/24(. 
)135( الإبانة الكبرى )254/4(. 

)329-328/2( )136(
)137( تذكــر هــذه المنهجيــة في كتــب أصــول الفقــه في أقــوال الصحابــة في الأحــكام وفتاويهــم، 
ويصــح تطبيقهــا علــى تفاســرهم وكمــا قــال الــن القيــم: » الــكلام في تفســره كالــكلام في فتــواه 

 .)35-33/6( الموقعــن  إعــام  ســواء«. 
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تِ وَٱلَۡرۡضَسجى ]البقــرة: 255[،  وَٰ عــن الصحابــة في قولــه تعــالى: سمحوَسِــعَ كُرۡسِــيُّهُ ٱلسَّــمَٰ
فقــد اختلفــوا في المــراد )بالكرســي( في هــذه الآيــة اختــاف تضــاد: 

القــول الأول: أنــه العلــم، وهــو أحــد الأقــوال المرويــة عــن ابــن عبــاس � مــن طريــق 
مطــرف، عــن جعفــر بــن أبي المغــرة، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس � : 

سمحوَسِــعَ كُرۡسِــيُّهُسجى ]البقــرة: ٢٥٥[ قــال: »‌كرســيه:علمه«)138(. 
القــول الثــاني: روي عــن أبي موســى : »الكرســي: موضــع القدمــن، ولــه أطيــط 

كأطيــط الرحــل«)139(. 

ففــي هــذه الحالــة نحتــاج إلى التثبــت مــن صحــة الأســانيد، وبالنظــر للروايــة الــي فيهــا 
تفســر ابــن عبــاس � للكرســي بالعلــم، نجدهــا ضعيفــة مــن وجــوه: 

 فيها جعفر  ابن  زياد  الأحمر  الكوفي صدوق يتشيع)140(. 	.1
 قــال عنــه أبــو ســعيد الدارمــي: »وليــس جعفــر ممــن يعتمــد علــى روايتــه، إذ قــد خالفتــه 

الرواة الثقات المتقنون«)141(. 

وقال ابن مندة:»‌ليس  هو  بالقوى  في  سعيد  بن  جبير«)142(، وقال عن هذه الرواية 
عن ابن عباس � : »لم يتابع عليه«)143(. 

 وقال أبو منصور الأزهري: »والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري 
وغــره عــن عمــار الدهــي عــن مســلم البطــن عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس 
أنــه قــال: الكرســي: موضــع القدمــن، وأمــا العــرش فإنــه لا يقــدر قــدره، وهــذه روايــة 
اتفــق أهــل العلــم علــى صحتهــا، والــذي روي عــن ابــن عبــاس في الكرســي أنــه العلــم، 

فليــس ممــا يثبتــه أهــل المعرفــة بالأخبــار«)144(. 
ثم إن هذه الرواية عن ابن عباس � عارضت الرواية الأخرى الصحيحة الثابتة 	.2

عنه من طريق سفيان الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد 
بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس � أنــه قــال: »الكرســي موضــع القدمــن، والعــرش لا 
يقــدر قــدره إلا الله«)145(. قــال الذهــي في تلخيصــه علــى مســتدرك الحاكــم عنــد 
تعليقــه عليهــا: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه «)146(. 
وقــال ابــن كثــر: » عــن ابــن عبــاس، وســعيد بــن جبــر أنهمــا قــالا في قولــه تعــالى: 
تِ وَٱلَۡرۡضَسجى ]البقــرة: 255[. أي: »علمــه«،  والمحفــوظ   وَٰ ــمَٰ سمحوَسِــعَ كُرۡسِــيُّهُ ٱلسَّ
عــن  ابــن  عبــاس  كمــا  رواه  الحاكــم  في  مســتدركه)147(، وقــال: » إنــه علــى شــرط 
الشــيخين، ولم يخرجــاه مــن طريــق ســفيان الثــوري، عــن عمــار الدهــي، عــن مســلم 
البطــن، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: الكرســي موضــع القدمــن، 
والعــرش لا يقــدر قــدره إلا الله «)148(. وهــي الروايــة الــي توافــق مــا أجمــع عليــه 

أهــل الســنة مــن أن لله كرســيا دون العــرش)149(.
كمــا فــرح بهــا المعطلــة ليحتجــوا بهــا علــى إنــكار الكرســي، لذلــك أنكــروا الروايــة .1	

الأخــرى الصحيحــة الثابتــة عنــه )150(، قــال ابــن تيميــة: »والكرســي الــذي وســع 

)138( تفسير مقاتل )106/5(، وتفسير الطبري )537/4(. 
)139( تفسير الطبري )538/4(. 

)140( تقريب التهذيب )ص140( 
)141( نقض الدارمي )411/1(. 
)142( ميزان الاعتدال )417/1(. 
)143( ميزان الاعتدال )417/1(. 

)144( تهذيب اللغة )33/10( 
)145( تفســر عبــد الــرزاق )3030(، ونقــض الدارمــي علــى المريســي )411/1(، وتفســر ابــن 

أبي زمنــن 251(. 
)146( مستدرك الحاكم )3170(

)147( مستدرك الحاكم )3116 (. 
)148( البداية والنهاية )23/1(. 

)149( صفات رب العالمين لابن المحب المقدسي )157/1(. 
)150( انظر مثلا: تفسير الرازي )13/7(. 

تِ وَٱلَۡرۡضَسجى ]البقــرة:  وَٰ ــمَٰ الســموات والأرض وهــو قولــه: سمحوَسِــعَ كُرۡسِــيُّهُ ٱلسَّ
255[، وكرســيه جســم، والأرضــون الســبع والســموات الســبع عنــد الكرســي 
كحلقــة في أرض فــاة؛ وليــس كرســيه  علمــه كمــا قالــت الجهميــة؛ بــل يوضــع 

كرســيه يــوم القيامــة لفصــل القضــاء بــن خلقــه.. «)151(. 
أنه مع ضعف إســنادها فإنها تفضي إلى التكرار في الآية)152(، لأنه ذكر إحاطة .2	

تِ وَٱلَۡرۡضَسجى]البقرة: 255[  وَٰ علمه بكل شــيء في قوله: سمحوَسِــعَ كُرۡسِــيُّهُ ٱلسَّــمَٰ
ثم ذكــر الكرســي، والقاعــدة الترجيحيــة أن الــكلام إذا درا بــن التأســيس والتأكيــد 

فحمله على التأســيس أولى)153(. 
فتبين مما سبق ضعف المروي عن ابن عباس بأن المراد بالكرسي في الآية هو العلم، 
لذلــك يلــزم ردهــا ولا تذكــر ضمــن الأقــوال في تفســر الآيــة إلا علــى ســبيل الإنــكار. 

ثانيا: إذا كانت أقوال الصحابة في تفسير الآية ثابتة، فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض، باتفاق أهل العلم، لكن ليس معنى هذا  أن حجية  قول  الصحابي  تزول  
إذا  خالفه  غيره  من  الصحابة ، فهذا القول مردود بالأدلة الموجبة لاتباعهم)154(. 

فغاية اختلافهم إذا ثبت عنهم أن يكون كالخبرين إذا تعارضا، فيرجح بينهما بأحد 
 .)155(  المرجحــات المتصلــة أو المنفصلــة، فكذلــك يتعامــل مــع أقــوال الصحابــة

قــال ابــن تيميــة: »وإن تنازعــوا رد مــا تنازعــوا فيــه إلى الله والرســول، ولم يكــن قــول 
بعضهــم حجــة مــع مخالفــة بعضهــم لــه باتفــاق العلمــاء«)156(. 

ويرجح من أقوالهم ما كان أقربـهََا إلى الكتاب والسنة، ولا يخرج عنها)157(. فإن لم يتبين 
له موافقة أحد الأقوال للدليل ولا مخالفته حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول)158(. 

قال الإمام أحمد: »إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة«)159(. 

وقــال الشــافعي في أقــوال الصحابــة إذا تفرقــوا فيهــا: » نصــر منهــا إلى مــا وافــق 
القيــاس«)160(.  أصــحَّ في  أو كان  الإجمــاع،  أو  الســنة،  أو  الكتــاب، 

أحــد  ــح  فيُجَّ الصحابــة  أقاويــل  مــن  المختلفــن  القولــن  دليــل  اســتوى  فــإن  ثالثــا: 
 ، القولــن علــى الآخــر بكثــرة العــدد، فــإن كان علــى أحــد القولــن أكثــر الصحابــة

وعلــى القــول الآخــر أقلهــم قــدم الأكثــر)161(. 

رابعا: وإن استويا في العدد إلا أن في أحدهما أبا بكر وعمر، أو أحدهما �)162(، 
فيقــدم علــى غــره، وذلــك لحديــث عــن حذيفــة ، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

))اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر(()163(. 

خامســا: ينبغــي لمــن يقــرأ تفســر الصحابــة  أن يعــرف مصطلحاتهــم الخاصــة الــي 
تختلــف عــن مصطلحــات المتأخريــن الــي قررهــا أهــل العلــم بعــد عصرهــم، والــي تتســم 

)151( مجموع الفتاوى )60/5(. 
)152( شرح الواسطية للهراس )ص86(. 

)153( قواعد الترجيح لحسين الحربي)121/2(. 
)154( إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، للعلائي )ص78(، والبحر المحيط للزركشي )56/8(. 

)155( إجمال الإصابة )ص79(. 
)156( مجموع الفتاوى )20/14(. 

)157( الرسالة )596، 597(، والفقيه والمتفقه )441/1(، إعلام الموقعين )55/2(. 
)158( إعلام الموقعين )55/2(. 

)159( الجامع لعلوم الإمام أحمد )102/5(. 
)160( الرسالة للشافعي )596/1(. 

)161( الفقيه والمتفقه )442-441/1(. 
)162( الفقيه والمتفقه )442-441/1(.

)163( رواه الترمــذي في ســننه، أبــواب المناقــب، باب »اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر« 
)3662(، وقــال: » هــذا حديــث حســن«.
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بالشــمولية والإجمــال والاتســاع، مثــل مفهــوم النســخ)164( حيــث يشــمل كل ظاهــر 
تــرك ظاهــره لمعــارض راجــح كتخصيــص العــام وتقييــد المطلــق)165(، لأن معرفــة ذلــك 
يســاعد القــارئ في التحقــق مــن وجــود الاختــاف بينهــم، ثم في تحريــر محــل النــزاع 

وتحديــد مناطــه إن وجــد. والله أعلــم. 

الخاتمة 
الحمــد لله أولا وآخــرا وظاهــر وباطنــا، علــى مــا مــن علــيَّ بــه مــن إتمــام هــذا البحــث، 

وأســأله أن يجعلــه عمــا خالصــا صــوابا ســدادً، وقــد خرجــت منــه بنتائــج أهمهــا: 
	1. إن الــكلام في مســألة حكــم إحــداث قــول زائــد علــى اختــاف الصحابــة

الــذي لا يمكــن الجمــع بــن أقوالهــم فيــه، لم يظهــر إلا عنــد الأصوليــن، وأمــا 
تطبيقاتهــا فقــد ظهــرت منــذ عهــد الصحابــة ومــن ســار علــى نهجهــم مــن العلمــاء 

بعدهــم، كمــا ظهــرت تطبيقاتهــا في كتــب التفســر وكتــب العقيــدة. 
لم أقــف علــى تأصيــل لهــذه المســألة في كتــب التفســر وعلــوم القــرآن، وكذلــك 	.2

كتــب قواعــد التفســر وأصولــه إلا علــى ســبيل الإيجــاز. 
تبين بعد اســتقراء آثار الســلف وأقوال أهل الســنة من بعدهم أن حكم إحداث 	.3

قــول زائــد خــارج عــن اختــاف الصحابــة  في التفســر وفي الأحــكام واحــد، 
وهو المنع، لأنه يلزم منه إبطال أقوالهم والعمل بالقول الثالث الزائد على أقوالهم. 

يقــل بجــواز 	.4 أنــه لم  المانعــن والمجيزيــن  بــن  المســألة  ظهــر في عــرض الأقــوال في 
إحــداث أقــوال في التفســر تخــرج عــن أقــوال الصحابــة  إلا عنــد المتأخريــن مــن 
أهــل الــكلام مــن الأصوليــن، بــل أجمــع الســلف وأئمــة العلــم مــن بعدهــم علــى 
الاحتجــاج بأقوالهــم، وتقديمهــا علــى أقــوال مــن بعدهــم مــالم تخالــف نصــاً مــن 
كتــاب أو ســنة، حــى فيمــا اختلفــوا فيــه فيرجحــون بــن أقوالهــم ولا يحدثــون أقــوالا 

تخــرج عــن أقوالهــم ســواء في الأحــكام أو التفســر. 
5.	  لا بــد مــن مراعــاة المنهجيــة الصحيحــة في التعامــل مــع اختــاف الصحابــة

اختــاف تضــاد الــذي يمتنــع معــه الجمــع بــن أقوالهــم، ليكــون اجتهــاد مــن جــاء 
بعدهــم صحيحــاً ســليماً مــن الإحــداث في الديــن والخــروج عمــا أمــرنا بــه مــن 
اقتفــاء آثارهــم والاهتــداء بهديهــم والســر علــى منهاجهــم في جميــع أبــواب العلــم.

الــي 	.6 الخاصــة  يعــرف مصطلحاتهــم  أن    الصحابــة  تفســر  يقــرأ  لمــن  ينبغــي 
تختلــف عــن مصطلحــات المتأخريــن، لأن هــذا يســاعده في التحقــق مــن وجــود 

الاختــاف بينهــم، ثم في تحريــر محــل النــزاع وتحديــد مناطــه إن وجــد. 
ومن أهم التوصيات التي يوصي بها هذا البحث:

دراسة أسباب الخروج عن فهم الصحابة للتفسير، والآثار المترتبة على ذلك..1	
دراسة حكم الخروج على اختلاف التضاد في التفسير عند التابعين.	.2

والحمــد لله رب العاملــن والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين وعلــى آلــه وصحبــه 
ومــن اهتــدى بهــداه واســن بســنته إلى يــوم الديــن. 

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

)164( الإكليــل في المتشــابه والتأويــل لابــن تيميــة )ص10(، وإعــام الموقعــن )29/1(، ونقــد 
الصحابــة للتفســر للجــار الله )ص133 (. 

)165( مجموع الفتاوى )272/13(. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

قائمة المصادر والمراجع
الإبانــة عــن شــريعة الفــرق الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة، لعبيــد الله بــن محمــد بــن بطــة العكــري، 

تحقيق عادل آل حمدان، بيروت: دار اللؤلؤة، ط2، 1439هـ – 2018م.
الإبهــاج في شــرح المنهــاج، لعلــي بــن عبــد الــكافي الســبكي وعبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي، بــروت: 

دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ – 1995م.
الإتقــان في علــوم القــرآن، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، تحقيــق محمــد إبراهيــم، القاهــرة: الهيئــة 

المصرية العامة للكتاب، 1394هـ – 1974م.
إجمــال الإصابــة في أقــوال الصحابــة، لخليــل بــن كيكلنــدي العلائــي، تحقيــق محمــد الأشــقر، الكويــت: 

مركز المخطوطات والتراث، ط1، 1407هـ – 1987م.
إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول، لأبي الوليــد الباجــي، تحقيــق عبــد المجيــد تركــي، بــروت: دار 

الغرب الإسلامي، ط2، 1415هـ.
الإحــكام في أصــول الأحــكام، لعلــي بــن أبي علــي بــن محمــد الآمــدي، تحقيــق عبــد الــرزاق عفيفــي، 

بيروت: المكتب الإسلامي.
الإحــكام في أصــول الأحــكام، لعلــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري، بــروت: دار الآفــاق 

الجديدة، 1403هـ – 1983م.
تفســر  مركــز  الــرياض:  ســليمان،  لمحمــد  والتطبيــق،  التنظــر  بــن  التفســر  في  الســلف  اختــاف 

2015م.  – 1436هـــ  ط2،  القرآنيــة،  للدراســات 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، بيروت: دار المعرفة.

أصول السنة، لأحمد بن محمد بن حنبل، الخرج: دار المنار، ط1، 1411هـ.
أصــول في التفســر، لمحمــد بــن صــالح العثيمــن، إشــراف قســم التحقيــق بالمكتبــة الإســامية، المكتبــة 

الإسلامية، ط1، 1422هـ – 2001م.
أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تعليــق مشــهور آل ســلمان، 

السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 1423هـ.
اقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة أصحــاب الجحيــم، لأحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق ناصــر 

العقل، بيروت: دار عالم الكتب، ط7، 1419هـ – 1999م.
الإكليــل في المتشــابه والتأويــل، لأحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق محمــد شــحاته، الإســكندرية: 

دار الإيمان.
 البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، ط1، 1414هـ – 1994م.

البدايــة والنهايــة، لإسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق عبــد الله التركــي، دار هجــر، ط1، 
1418هـ – 2003م.

البدور الزاهرة في طبقات الأشاعرة، لعبد الله معلم عبد، ط1، 1429هـ.
البرهــان في علــوم القــرآن، لمحمــد بــن عبــد الله الزركشــي، تحقيــق محمــد إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب 

العربية، ط1، 1376هـ – 1957م.

45



				                       سمية علي السلطان   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )105( يونيو 2026

بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة، لأحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، مجمــع الملــك 
فهد لطباعة المصحف الشريف، ط1، 1426هـ.

التبصــرة في أصــول الفقــه، لإبراهيــم بــن علــي الشــرازي، تحقيــق محمــد حســن هيتــو، دمشــق: دار 
الفكر، ط1، 1403هـ.

التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، لعلــي المــرداوي، تحقيــق عبــد الرحمــن الجبريــن وأحمــد الســراح، 
الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1421هـ – 2000م.

التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان في أصــول الفقــه، لعلــي بــن إسماعيــل الأبيــاري، تحقيــق علــي بــن عبــد 
الرحمن بسام الجزائري، الكويت: دار الضياء، ط1، 1434هـ – 2013م.

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمّد بن محمّد الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية.
تفســر القــرآن العزيــز، لمحمــد بــن عبــد الله المــري )ابــن أبي زمنــن(، تحقيــق حســن عكاشــة، القاهــرة: 

دار الفاروق الحديثة، ط1، 1423هـ – 2002م.
تفســر القــرآن العظيــم، لإسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق ســامي ســامة، دار طيبــة، 

ط2، 1420هـ – 1999م.
التفسير الكبير، لمحمد بن عمر الرازي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ.

تفســر مقاتــل بــن ســليمان الأزدي البلخــي، تحقيــق عبــد الله شــحاته، بــروت: دار إحيــاء الــراث، 
ط1، 1423هـ.

تقريــب التهذيــب، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق محمــد عوامــة، ســوريا: دار الرشــيد، 
ط1، 1406هـ – 1986م.

التمهيــد في أصــول الفقــه، لمحفــوظ بــن أحمــد الكلــوذاني، تحقيــق مفيــد محمــد أبــو عمشــه، جــدة: دار 
المدني، ط1، 1406هـ – 1985م.

تنبيــه الرجــل العاقــل علــى تمويــه الجــدل الباطــل، لأحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق علــي العمــران 
ومحمد شمس، مكة: دار عالم الفوائد، ط1، 1425هـ.

تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرحمــن المــزي، تحقيــق بشــار عــواد، بــروت: 
مؤسسة الرسالة، ط1، 1400هـ – 1980م.

تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، تحقيــق محمــد عــوض، بــروت: دار إحيــاء الــراث، 
ط1، 2001م.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق عبــد الله التركــي، دار هجــر، 
ط1، 1422هـ – 2001م.

جامــع بيــان العلــم وفضلــه، ليوســف بــن عبــد الــر القرطــي، تحقيــق أبي الأشــبال الزهــري، الســعودية: 
دار ابن الجوزي، ط1، 1414هـ – 1994م.

الجامــع لأحــكام القــرآن، لمحمــد بــن أحمــد القرطــي، تحقيــق أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، القاهــرة: 
دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ – 1964م.

الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد بــن حنبــل، جمــع خالــد الــرباط وســيد عــزت عيــد ومحمــد عبــد التــواب، 
الفيوم: دار الفلاح، ط1، 1430هـ – 2009م.

الحجــة في بيــان المحجــة وشــرح عقيــدة أهــل الســنة، لأبي القاســم محمــد بــن الفضــل )قــوام الســنة(، 
تحقيق محمد المدخلي، الرياض: دار الراية، ط2، 1419هـ – 1999م.

درء تعــارض العقــل والنقــل، لأحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، الســعودية: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط2، 1411هـ – 1991م.

ذم الــكلام وأهلــه، لعبــد الله بــن محمــد الأنصــاري الهــروي، تحقيــق عبــد الرحمــن الشــبل، المدينــة المنــورة: 
مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1418هـ – 1998م.

الــرد علــى الســبكي في مســألة تعليــق الطــاق، لأحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، تحقيــق عبــد الله 
المزروع، دار عالم الفوائد، ط1، 1435هـ.

 الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، مصر: مكتبة الحلبي، ط1، 1358هـ – 1940م.
الــريان، ط2،  مؤسســة  المقدســي،  قدامــة  بــن  الله  عبــد  بــن  لمحمــد  المناظــر،  وجنــة  الناظــر  روضــة 

1423هـ – 2002م.
الزهــد، لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، تحقيــق محمــد شــاهين، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1420هـ – 1999م.
ســنن الدارمــي، لعبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي، تحقيــق حســن الــداراني، الســعودية: دار المغــي، 

ط1، 1412هـ – 2000م.
ســنن ســعيد بــن منصــور، لســعيد بــن منصــور الجوزجــاني، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الهنــد: 

الدار السلفية، ط1، 1403هـ – 1982م.
شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، لمحمــد بــن محمــد مخلــوف، تعليــق عبــد المجيــد خيــالي، لبنــان: 

دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ – 2003م.

شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، لهبــة الله بــن الحســن اللآلكائــي، تحقيــق عــادل آل حمــدان، 
دار اللؤلؤة، ط1، 1443هـ – 2022م.

شــرح الســنة، للحســن بــن علــي بــن خلــف البربهــاري، تحقيــق خالــد الــردادي، الــرياض: دار الســلف، 
ط3، 1421هـ – 2000م.

 شرح العقيدة الواسطية، لمحمد بن خليل هراس، ضبط وتخريج علوي السقاف، دار هجر، ط3، 1415هـ.
شــرح الكوكــب المنــر، لمحمــد بــن أحمــد )ابــن النجــار(، تحقيــق محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، دمشــق: دار 

الفكر، ط2، 1418هـ – 1997م.
شــرح مختصــر أصــول الفقــه، لأبي بكــر بــن زايــد الجراعــي، تحقيــق عبــد العزيــز القايــدي وعبــد الرحمــن 

الحطاب ومحمد بن عوض، الكويت: دار لطائف، ط1، 1433هـ – 2012م.
الصــارم المنكــي في الــرد علــى الســبكي، لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي، تحقيــق عقيــل اليمــاني، 

بيروت: مؤسسة الريان، ط1، 1424هـ – 2003م.
الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لإسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، بــروت: دار إحيــاء الــراث 

العربي، ط1، 1419هـ – 1987م.
صفــات رب العالمــن، لمحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد ابــن المحــب المقدســي، تحقيــق عمــار تمالــت، 

الكويت: دار الخزنة، ط1، 1442هـ – 2021م.
العــدة في أصــول الفقــه، لمحمــد بــن حســن الفــراء )أبــو يعلــى(، تحقيــق أحمــد المباركــي، بــروت: مؤسســة 

الرسالة، ط1، 1400هـ – 1980م.
غريــب الحديــث، لأبي عبيــد القاســم بــن ســام الهــروي، تحقيــق محمــد خــان، حيــدر آباد: دائــرة 

المعارف العثمانية، ط1، 1384هـ – 1964م.
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لعبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق محمــود عبــد 

المقصود وآخرين، المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، ط1، 1417هـ – 1996م.
 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، لعبد القاهر البغدادي، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط2، 1977م.

الفروق اللغوية، للحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق محمد سليم، القاهرة: دار العلم.
فصول في أصول التفسير، لمساعد الطيار، دار ابن الجوزي، ط2، 1423هـ.

الفقيــه والمتفقــه، لأحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق عــادل الغــرازي، الســعودية: دار ابــن 
الجوزي، ط2، 1421هـ.

القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، إشــراف محمد نعيم العرقسوســي، بيروت: مؤسســة 
الرسالة، ط8، 1326هـ – 2005م.

قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه، لمنصــور بــن محمــد )أبــو المظفــر الســمعاني(، تحقيــق محمــد الشــافعي، 
بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ – 1999م.

 قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي، الرياض: دار القاسم، ط1، 1417هـ – 1996م.
كتــاب الشــريعة، لمحمــد بــن الحســن الآجــري، تحقيــق عــادل آل حمــدان، بــروت: دار اللؤلــؤة، ط1، 

1442هـ – 2021م.
لسان العرب، لمحمد بن مكرم الأفريقي المصري، بيروت: دار صادر، ط3، 1414هـ.

لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لشــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، لمحمــد بــن 
أحمد السفاريني، دمشق: مؤسسة الخافقين، ط2، 1402هـ – 1982م.

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة 
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط1، 1416هـ – 1995م.

 المحصول في علم الأصول، لمحمد بن عمر الرازي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ – 1988م.
مختصــر الصواعــق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة، لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، اختصــار محمــد 
بن محمد ابن الموصلي، تحقيق سيد إبراهيم، القاهرة: دار الحديث، ط1، 1422هـ – 2001م.
مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل، لعثمــان بــن أبي بكــر )ابــن الحاجــب(،

تحقيق نذير حمادو، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1427هـ – 2006م.
مذكــرة في أصــول الفقــه، لمحمــد الأمــن الجكــي الشــنقيطي، المدينــة المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، 

ط5، 2001م.
مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه، لإســحاق بــن منصــور المــروزي، المدينــة المنــورة: 

الجامعة الإسلامية، ط1، 1425هـ – 2002م.
المســتدرك علــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري، جمــع عبــد الســام 

علوش، بيروت: دار المعرفة، ط2، 1427هـ – 2006م.
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وعــادل 

مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ – 2001م.
المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق محمد عبد الحميد، دار الكتاب العربي.

46



				                       سمية علي السلطان   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )105( يونيو 2026

المصنــف في الأحاديــث والآثار، لعبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة، تحقيــق كمــال الحــوت، الــرياض: 
دار الرشد، ط1، 1409هـ.

المصنــف، لعبــد الــرزاق الصنعــاني، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، بــروت: المكتــب الإســامي، 
ط2، 1403هـ – 1983م.

معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس الــرازي، تحقيــق عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ 
– 1979م.

معرفــة علــوم الحديــث، لمحمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري، تحقيــق معظــم حســن، بــروت: دار 
الكتب العلمية، ط2، 1397هـ – 1977م.

المفــردات في غريــب القــرآن، للراغــب الأصبهــاني )حســن بــن محمــد(، تحقيــق صفــوان الــداودي، 
دمشق: دار القلم، ط1، 1412هـ.

مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، لأبي الحســن علــي بــن إسماعيــل الأشــعري، تحقيــق نعيــم 
زرزور، المكتبة العصرية، ط1، 1426هـ – 2005م.

مقدمة في أصول التفسير، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1390هـ – 1970م.
الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، مؤسسة الحلبي، 1426هـ – 2005م.

مناقــب الشــافعي، لأحمــد بــن الحســن البيهقــي، تحقيــق أحمــد صقــر، القاهــرة: دار الــراث، ط1، 
1390هـ – 1970م.

الشــيخ،  العزيــز آل  عبــد  إشــراف ومراجعــة صــالح  الســتة(،  )الكتــب  الشــريف  الحديــث  موســوعة 
الرياض: دار السلام، ط1، 1420هـ – 1999م.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، لمحمــد بــن أحمــد الذهــي، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، بــروت: دار 
المعرفة، ط1، 1382هـ – 1963م.

الناســخ والمنســوخ، لأحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل بــن يونــس المــرادي، تحقيــق محمــد عبــد الســام محمــد، 
الكويت: مكتبة الفلاح، ط1، 1408هـ.

الــرياض: دار  الســام الجــار الله،  لعبــد  للتفســر دراســة نظريــة تطبيقيــة،  نقــد الصحابــة والتابعــن 
التدمرية، ط2، 1430هـ – 2009م.

نقــض الإمــام أبي ســعيد عثمــان بــن ســعيد علــى المريســي الجهمــي العنيــد فيمــا افــرى علــى الله عــز 
الرشــد، ط1،  دار  الألمعــي،  رشــيد  الدارمــي، تحقيــق  ســعيد  بــن  لعثمــان  التوحيــد،  مــن  وجــل 

1418هـ – 1998م.
الــوافي بالوفيــات، لخليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق أحمــد الأرناؤوط وتركــي مصطفــى، بــروت: دار 

إحياء التراث، 1420هـ – 2000م.

List of Sources and References

Aʻlām Al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb Al-ʻālamīn, li-Muḥammad ibn Abī 
Bakr Ibn Qayyim Al-Jawzīyah. Taʻlīq: Mashhūr Āl Salmān. Al-
Saʻūdīyah: Dār Ibn Al-Jawzī, Ṭ1, 1423h.

Al-Baḥr Al-muḥīṭ fī uṣūl Al-fiqh, li-Muḥammad ibn Bahādur Al-
Zarkashī. Dār Al-Kutubī, Ṭ1, 1414h-1994m.

Al-Bidāyah wa-Al-nihāyah, li-Ismāʻīl ibn ʻUmar ibn Kathīr 
Al-Dimashqī. Taḥqīq: ʻAbd Allāh Al-Turkī. Dār Hajar, Ṭ1, 
1418h-2003m.

Al-Brhān fī ʻulūm Al-Qurʼān, li-Muḥammad ibn ʻAbd Allāh Al-
Zarkashī. Taḥqīq: Muḥammad Ibrāhīm. Dār Iḥyāʼ Al-Kutub Al-
ʻArabīyah, Ṭ1, 1376h-1957m.

Al-Budūr Al-Zāhirah fī Ṭabaqāt Al-Ashāʻirah, li-ʻAbd Allāh 
Muʻallim ʻAbd. Ṭ1, 1429 H.

Al-Faqīh wālmtfqh, li-Aḥmad ibn ʻAlī Al-Khaṭīb Al-Baghdādī. 
Taḥqīq: ʻĀdil Al-Gharāzī. Al-Saʻūdīyah: Dār Ibn Al-Jawzī, ṭ2, 
1421h.

Al-Firaq bayna Al-firaq wa-bayān Al-firqah Al-nājiyah, li-ʻAbd Al-
Qāhir Al-Baghdādī. Bayrūt: Dār Al-Āfāq Al-Jadīdah.

Al-Furūq Al-lughawīyah, lil-Ḥasan ibn ʻAbd Allāh Al-ʻAskarī. 
Taḥqīq: Muḥammad Salīm. Al-Qāhirah: Dār Al-ʻIlm.

Al-Ḥujjah fī bayān Al-Maḥajjah wa-sharḥ ʻaqīdat ahl Al-Sunnah, 
li-Abī Al-Qāsim Muḥammad ibn Al-Faḍl, Al-mulaqqab bqwām 
Al-Sunnah. Taḥqīq: Muḥammad Al-Madkhalī. Al-Riyāḍ, Al-
Saʻūdīyah: Dār Al-Rāyah, ṭ2, 1419h, 1999M.

Al-Ibānah ʻan sharīʻat Al-firaq Al-nājiyah wa-mujānabat Al-firaq 
Al-madhmūmah, li-ʻUbayd Allāh ibn Muḥammad ibn Baṭṭah 
Al-ʻUkbarī. Taḥqīq: ʻĀdil Āl Ḥamdān. Lubnān, Bayrūt: Dār Al-
Luʼluʼah, ṭ2, 1439h – 2018m.

Al-Ibhāj fī sharḥ Al-Minhāj, li-ʻAlī ibn ʻAbd Al-Kāfī Al-Sub
kī, wa-waladihi ʻAbd Al-Wahhāb ibn ʻAlī. Bayrūt, Lubnān: Dār 
Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1416h – 1995m.

Al-Iḥkām fī uṣūl Al-aḥkām, li-ʻAlī ibn Abī ʻAlī ibn Muḥammad Al-
Āmidī. Taḥqīq: ʻAbd Al-Razzāq ʻAfīfī. Bayrūt: Al-Maktab Al-Is
lāmī.

Al-Iḥkām fī uṣūl Al-aḥkām, li-ʻAlī ibn Aḥmad ibn Saʻīd ibn Ḥazm 
Al-Ẓāhirī. Bayrūt: Dār Al-Āfāq Al-Jadīdah, 1403h 1983m.

Al-Iklīl fī Al-mutashābih wa-Al-taʼwīl, li-Aḥmad ibn ʻAbd Al-
Ḥalīm Ibn Taymīyah. Taḥqīq: Muḥammad.

Al-Itqān fī ʻulūm Al-Qurʼān, li-ʻAbd Al-Raḥmān ibn Abī Bakr 
Al-Suyūṭī. Taḥqīq: Muḥammad Ibrāhīm. Al-Nāshir: Al-Hayʼah 
Al-Miṣrīyah Al-ʻĀmmah lil-Kitāb, 1394h / 1974m.

Al-Jāmiʻ li-aḥkām Al-Qurʼān, li-Muḥammad ibn Aḥmad Al-
Qurṭubī. Taḥqīq: Aḥmad Al-Baraddūnī, wa-Ibrāhīm Aṭṭafayyish. 
Al-Qāhirah: Dār Al-Kutub Al-Miṣrīyah, ṭ2, 1384h-1964m.

Al-Jāmiʻ li-ʻUlūm Al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal. Jamʻ: Khālid Al-
Rabāṭ, wa-Sayyid ʻIzzat ʻĪd, Muḥammad ʻAbd Al-Tawwāb. Al-
Fayyūm, Miṣr: Dār Al-Falāḥ, Ṭ1, 1430 h-2009 M.

Al-Maḥṣūl fī ʻilm Al-uṣūl, li-Muḥammad ibn ʻUmar Al-Rāzī. Bay
rūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1408h – 1988m.

Al-Milal wa-Al-niḥal, li-Muḥammad ibn ʻAbd Al-Karīm D 
Al-Shahrastānī. Muʼassasat Al-Ḥalabī, 1426-2005m.

Al-Mswdh fī uṣūl Al-fiqh, li-Āl Taymīyah. Taḥqīq: Muḥammad 
ʻAbd Al-Ḥamīd. Dār Al-Kitāb Al-ʻArabī.

Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qurʼān, llrāghb Al-Aṣbahānī, Ḥusayn ibn 
Muḥammad. Taḥqīq: Ṣafwān Al-Dāwūdī. Al-Dār alshāmyt-dm
shq: Dār Al-Qalam, Ṭ1, 1412 H.

Al-Muṣannaf fī Al-aḥādīth wa-Al-āthār, li-ʻAbd Allāh ibn Muḥam
mad ibn Abī Shaybah. Taḥqīq: Kamāl Al-Ḥūt. Al-Riyāḍ: Al-
Rushd, Ṭ1, 1409 H.

Al-Muṣannaf, li-ʻAbd Al-Razzāq Al-Ṣanʻānī. Taḥqīq: Ḥabīb Al-
Raḥmān Al-Aʻẓamī. Al-Nāshir: Al-Majlis Al-ʻIlmī, Al-Maktab 
Al-Islāmī, Bayrūt, ṭ2, 1403h – 1983m.

Al-Mustadrak ʻalá Al-ṣaḥīḥayn li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad 
ibn ̒ Abd Allāh Al-Ḥākim Al-Nīsābūrī. Jamaʻahu: ̒ Abd Al-Salām 
ʻAllūsh. Bayrūt: Dār Al-Maʻrifah, ṭ2, 1427h 2006m.

Al-Nāsikh wa-Al-mansūkh, li-Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismāʻīl 
ibn Yūnus Al-Murādī. Taḥqīq: D. Muḥammad ʻAbd Al-Salām 
Muḥammad. Al-Kuwayt: Maktabat Al-Falāḥ, Ṭ1, 1408h.

Al-Qāmūs Al-muḥīṭ, li-Muḥammad ibn Yaʻqūb Al-Fayrūz Ābādī. 
Taḥqīq: Maktab taḥqīq Al-Turāth fī Muʼassasat Al-Risālah, 
ishrāf: Muḥammad Naʻīm alʻrqswsy. Bayrūt: Muʼassasat Al-
Risālah, Ṭ 8, 1326h-2005m.

47



				                       سمية علي السلطان   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )105( يونيو 2026

Al-Radd ʻalá Al-Subkī fī masʼalat taʻlīq Al-ṭalāq, li-Aḥmad ibn 
ʻAbd Al-Ḥalīm Ibn Taymīyah. Taḥqīq: ʻAbd Allāh Al-Mazrūʻ. 
Dār ʻĀlam Al-Fawāʼid, Ṭ1, 1435h.

Al-Risālah, li-Muḥammad ibn Idrīs Al-Shāfiʻī. Taḥqīq: Aḥmad 
Shākir. Miṣr: Maktabat Al-Ḥalabī, Ṭ1, 1358h-1940m.

Al-Ṣaārimu almunkī fī alraadii ʻalá alsuubkī, li-Muḥammad ibn Aḥ
mad ibn ʻAbd Al-Hādī. Taḥqīq: ʻAqīl Al-Yamānī. Bayrūt: Muʼas
sasat Al-Rayyān, Ṭ1, 1424h, 2003m.

Al-Ṣiḥāḥ Tāj Al-lughah wa-ṣiḥāḥ Al-ʻArabīyah, li-Ismāʻīl ibn 
Ḥammād Al-Jawharī. Taḥqīq: Aḥmad ʻAṭṭār. Bayrūt: Dār Al-ʻIlm 
lil-Malāyīn, ṭ4, 1407 h - 1987 M.

Al-Tafsīr Al-kabīr, li-Muḥammad ibn ʻUmar Al-Rāzī. Bayrūt: Dār 
Iḥyāʼ Al-Turāth Al-ʻArabī, ṭ3, 1420h.

Al-Taḥqīq wa-Al-bayān fī sharḥ Al-burhān fī uṣūl Al-fiqh, li-
ʻAlī ibn Ismāʻīl Al-Abyārī. Taḥqīq: D. ʻAlī ibn ʻAbd Al-Raḥmān 
Bassām Al-Jazāʼirī. Al-Kuwayt: Dār Al-Ḍiyāʼ, Ṭ1, 1434 h-2013m.

Al-Tamhīd fī uṣūl Al-fiqh, lmḥfwẓ ibn Aḥmad Al-Kalwadhānī. 
Taḥqīq: D. Mufīd Muḥammad Abū ʻmshh. Jaddih, Al-Saʻūdīyah: 
Dār almdny, Ṭ1, 1406h – 1985m.

Al-Tbṣrh fī uṣūl Al-fiqh, li-Ibrāhīm ibn ʻAlī Al-Shīrāzī. Taḥqīq: D. 
Muḥammad Ḥasan Hītū. Dimashq: Dār Al-Fikr, Ṭ1, 1403h.

Al-Tḥbyr sharḥ Al-Taḥrīr fī uṣūl Al-fiqh, li-ʻAlī Mardāwī. Taḥqīq: 
D. ʻAbd Al-Raḥmān Al-Jibrīn, D. ʻAwaḍ Al-Quranī, D. Aḥ
mad Al-Sirāj. Al-Saʻūdīyah, Al-Riyāḍ: Maktabat Al-Rushd, Ṭ1, 
1421h-2000m.

Al-ʻUddah fī uṣūl Al-fiqh, li-Muḥammad ibn Ḥusayn Al-Farrāʼ 
Abū Yaʻlá. Taḥqīq: Aḥmad Al-Mubārakī. Bayrūt: Muʼassasat Al-
Risālah, Ṭ1, 1400h – 1980m.

Al-Wāfī bi-Al-Wafayāt, li-Khalīl ibn Aybak Al-Ṣafadī. Taḥqīq: 
Aḥmad Al-Arnāʼūṭ wtrky Muṣṭafá. Bayrūt: Dār Iḥyāʼ Al-Turāth, 
1420h, 2000m.

Al-Zuhd, lil-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. Taḥqīq: 
Muḥammad Shāhīn. Bayrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 
1420h, 1999M.

Bayān Talbīs Al-Jahmīyah fī taʼsīs bdʻhm Al-kalāmīyah, li-Aḥ
mad ibn ʻAbd Al-Ḥalīm Ibn Taymīyah. Majmaʻ Al-Malik Fahd 
li-Ṭibāʻat Al-Muṣḥaf Al-Sharīf, Ṭ1, 1426h.

Darʼ Taʻāruḍ Al-ʻaql wa-Al-naql, li-Aḥmad ibn ʻAbd Al-Ḥalīm 
Ibn Taymīyah. Taḥqīq: Al-Duktūr Muḥammad Rashād Sālim. 
Al-Nāshir: Jāmiʻat Al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd Al-Islāmīyah, 
Al-Saʻūdīyah, ṭ2, 1411 h-1991m.

Dhamm Al-kalām wa-ahlih, li-ʻAbd Allāh ibn Muḥammad Al-
Anṣārī Al-Harawī. Taḥqīq: ʻAbd Al-Raḥmān Al-Shibl. Al-
Madīnah, Al-Saʻūdīyah: Maktabat Al-ʻUlūm wa-Al-Ḥikam, Ṭ1 
1418h – 1998M.

Fatḥ Al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, li-ʻAbd Al-Raḥmān ibn Aḥ
mad ibn Rajab Al-Ḥanbalī. Taḥqīq: Maḥmūd ʻAbd Al-Maqṣūd, 
wa-ghayrihi. Al-Madīnah: Maktabat Al-Ghurabāʼ Al-Atharīyah, 
Ṭ1, 1417h-1996m.

Fuṣūl fī uṣūl Al-tafsīr, lmsāʻd Al-Ṭayyār. Dār Ibn Al-Jawzī, ṭ2, 1423h.
Gharīb Al-ḥadīth, li-Abī ʻUbayd Al-Qāsim ibn Sallām Al-Harawī. 

Taḥqīq: Muḥammad Khān. Ḥaydar Ābād, aldkn: Dāʼirat Al-
Maʻārif Al-ʻUthmānīyah, Ṭ1, 1384h, 1964m.

Iḥkām Al-Fuṣūl fī Aḥkām Al-uṣūl, li-Abī Al-Walīd Al-Bājī. Taḥqīq: 
ʻAbd Al-Majīd Turkī. Bayrūt: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, ṭ2, 1415h.

Ijmāl Al-Iṣābah fī aqwāl Al-ṣaḥābah, li-Khalīl ibn kyklndy 
Al-ʻAlāʼī. Taḥqīq: Muḥammad Al-Ashqar – Nashr Markaz Al-
Makhṭūṭāt wa-Al-Turāth, bi-Al-Kuwayt, Ṭ1, 1407h – 1987m. 

Ikhtilāf Al-Salaf fī Al-tafsīr bayna Al-tanẓīr wa-Al-taṭbīq, 
li-Muḥammad Sulaymān. Al-Riyāḍ, Al-Saʻūdīyah: Markaz tafsīr 
lil-Dirāsāt Al-Qurʼānīyah, ṭ2, 1436h.

Iqtiḍāʼ Al-Ṣirāṭ Al-mustaqīm mukhālafat aṣḥāb Al-jaḥīm, li-Aḥmad 
ibn ʻAbd Al-Ḥalīm Ibn Taymīyah. Taḥqīq: Nāṣir Al-ʻaql. Bayrūt: 
Dār ʻĀlam Al-Kutub, ṭ7, 1419h-1999m.

Irshād Al-fuḥūl ilá taḥqīq Al-Ḥaqq min ʻilm Al-uṣūl, li-Muḥammad 
ibn ʻAlī Al-Shawkānī. Bayrūt: Dār Al-Maʻrifah.

Jāmiʻ Al-Bayān ʻan Taʼwīl āy Al-Qurʼān, li-Muḥammad ibn Jarīr 
Al-Ṭabarī. Taḥqīq: D. ʻAbd Allāh Al-Turkī. Dār Hajar, Ṭ1, 1422 
h-2001 M.

Jāmiʻ bayān Al-ʻIlm wa-faḍlihi, li-Yūsuf ibn ʻAbd Al-Barr Al-
Qurṭubī. Taḥqīq: Abī Al-Ashbāl Al-Zuhayrī. Al-Saʻūdīyah: Dār 
Ibn Al-Jawzī, Ṭ1, 1414h-1994m.

Kitāb Al-sharīʻah, li-Muḥammad ibn Al-Ḥusayn alʼājry. Taḥqīq: 
ʻĀdil Āl Ḥamdān. Bayrūt: Dār Al-Luʼluʼah, Ṭ1, 1442h-2021m.

Lisān Al-ʻArab, li-Muḥammad ibn Mukarram Al-Afrīqī Al-Miṣrī. 
Bayrūt: Dār Ṣādir, ṭ3, 1414h.

Lwāmʻ Al-anwār Al-bahīyah wa-sawāṭiʻ Al-asrār Al-Atharīyah 
li-sharḥ Al-Durrah Al-muḍīyah fī ʻaqd Al-firqah Al-marḍīyah, 
li-Muḥammad ibn Aḥmad Al-Saffārīnī. Dimashq: Muʼassasat 
Al-khāfiqayn, ṭ2, 1402 H, 1982 M.

Majmūʻ Fatāwá Shaykh Al-Islām Aḥmad Ibn Taymīyah. Jamʻ wa-
tartīb: ʻAbd Al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim. Al-Nāshir: 
Majmaʻ Al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat Al-Muṣḥaf Al-Sharīf, Al-
Madīnah, Al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1416h, 1995m.

Manāqib Al-Shāfiʻī li-Aḥmad ibn Al-Ḥusayn Al-Bayhaqī. Taḥqīq: 
Aḥmad Ṣaqr. Al-Qāhirah: Dār Al-Turāth, Ṭ1, 1390h, 1970m.

Maqālāt Al-Islāmīyīn wa-ikhtilāf Al-muṣallīn, li-Abī Al-Ḥasan ʻAlī 
ibn Ismāʻīl Al-Ashʻarī. Taḥqīq: Naʻīm Zarzūr. Al-Maktabah Al-
ʻAṣrīyah, Ṭ1, 1426-2005m.

Maʻrifat ʻulūm Al-ḥadīth lil-Ḥākim, li-Muḥammad ibn ʻAbd Allāh 
Al-Nīsābūrī. Taḥqīq: Muʻaẓẓam Ḥusayn. Bayrūt: Dār Al-Kutub 
Al-ʻIlmīyah, Ṭ 2, 1397h-1977m.

Masāʼil Al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal wa-Isḥāq ibn Rāhwayh, Isḥāq 
ibn Manṣūr Al-Marwazī. ʻImādat Al-Baḥth Al-ʻIlmī, Al-Jāmiʻah 
Al-Islāmīyah bi-Al-Madīnah, Al-Saʻūdīyah, Ṭ1, 1425h-2002m.

Mawsūʻat Al-ḥadīth Al-Sharīf, Al-Kutub Al-sittah, Ṣaḥīḥ Al-
Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan Al-Tirmidhī, 
Sunan Al-nisāʼī, Sunan Ibn Mājah. Ishrāf wa-murājaʻat: Ṣāliḥ 
ʻAbd Al-ʻAzīz Āl Al-Shaykh. Al-Riyāḍ, Al-Saʻūdīyah: Dār Al-
Salām, Ṭ1, 1420h-1999M.

Mīzān Al-iʻtidāl fī Naqd Al-rijāl, Muḥammad ibn Aḥmad Al-Dha
habī. Taḥqīq: ʻAlī Muḥammad Al-Bajāwī. Bayrūt: Dār Al-Maʻri
fah lil-Ṭibāʻah wa-Al-Nashr, Ṭ1, 1382 h-1963m.

Mudhakkirah fī uṣūl Al-fiqh, li-Muḥammad Al-Amīn Al-Jakanī 
Al-Shinqīṭī. Al-Madīnah: Maktabat Al-ʻUlūm wa-Al-Ḥikam, ṭ5, 
2001m.
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Muʻjam Maqāyīs Al-lughah, li-Aḥmad ibn Fāris Al-Rāzī. Taḥqīq: 
ʻAbd Al-Salām Hārūn. Dār Al-Fikr, 1399h-1979m.

Mukhtaṣar Al-Ṣawāʻiq Al-mursalah ʻalá Al-Jahmīyah wa-Al-
Muʻaṭṭilah, li-Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim Al-Jawzīyah. 
Ikhtaṣarahu: Muḥammad ibn Muḥammad Ibn Al-Mawṣilī. 
Taḥqīq: Sayyid Ibrāhīm. Al-Qāhirah: Dār Al-ḥadīth, Ṭ1, 1422 
h-2001 M.

Mukhtaṣar Muntahá Al-suʼl wa-Al-amal fī ʻAlamī Al-uṣūl wa-Al-
jadal, li-ʻUthmān ibn Abī Bakr Al-maʻrūf bi-Ibn Al-Ḥājib. 
Taḥqīq: Al-Duktūr Nadhīr ḥmādw. Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, Ṭ1, 
1427h, 2006m.

Muqaddimah fī uṣūl Al-tafsīr, li-Aḥmad ibn ʻAbd Al-Ḥalīm Ibn 
Taymīyah. Bayrūt: Dār Maktabat Al-ḥayāh, 1490h / 1980M.
 shid, wa-ākharūn. Muʼassasat Al-Risālah, Ṭ1, 1421 h-2001m.

Naqḍ Al-Imām Abī Saʻīd ʻUthmān ibn Saʻīd ʻalá Al-Marīsī Al-
Jahmī Al-ʻanīd fīmā iftará ʻalá Allāh ʻIzz wa-jall min Al-tawḥīd, 
li-ʻUthmān ibn Saʻīd Al-Dārimī. Taḥqīq: Rashīd Al-Almaʻī. Al-
Rushd, Ṭ1, 1418h-1998m.

Naqd Al-ṣaḥābah wa-Al-tābiʻīn lltfsyr dirāsah Naẓarīyat taṭbīqīyah, 
li-ʻAbd Al-Salām Al-Jār Allāh. Al-Riyāḍ, Al-Saʻūdīyah: Dār 
Al-Tadmurīyah, ṭ2, 1430h, 2009M.

Qawāʻid Al-tarjīḥ ʻinda Al-mufassirīn, Laḥusayn Al-Ḥarbī. Al-Ri
yāḍ: Dār Al-Qāsim, Ṭ1, 1417h-1996m.

Qawāṭiʻ Al-adillah fī uṣūl Al-fiqh, lmnṣwr ibn Muḥammad, Abū 
Al-Muẓaffar Al-Samʻānī. Taḥqīq: Muḥammad Al-Shāfiʻī. Bay
rūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1418h – 1999M.

Rawḍat Al-nāẓir wa-jannat Al-munāẓir, li-Muḥammad ibn ʻAbd 
Allāh ibn Qudāmah Al-Maqdisī. Muʼassasat Al-Rayyān, ṭ2, 
1423h-2002m.

Shajarat Al-Nūr Al-zakīyah fī Ṭabaqāt Al-Mālikīyah, li-Muḥam
mad ibn Muḥammad Makhlūf. ʻAllaqa ʻalayhi: ʻAbd Al-Majīd 
Khayālī. Lubnān: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1424 H-2003 M.

Sharḥ Al-ʻaqīdah Al-wāsiṭīyah, li-Muḥammad ibn Khalīl Harrās. 
Ḍabṭ wa-takhrīj: ʻAlawī Al-Saqqāf. Dār Hajar, ṭ3, 1415h.

Sharḥ Al-Kawkab Al-munīr, li-Muḥammad ibn Aḥmad Al-maʻrūf 
bi-Ibn Al-Najjār. Taḥqīq: D. Muḥammad Al-Zuḥaylī, D. Nazīh 
Ḥammād. Dimashq, Sūriyā: Dār Al-Fikr, ṭ2, 1418h-1997m.

Sharḥ Al-Sunnah, lil-Ḥasan ibn ʻAlī ibn Khalaf Al-Barbahārī. 
Taḥqīq: Khālid Al-Raddādī. Al-Riyāḍ, Al-Saʻūdīyah: Dār Al-
Salaf, ṭ3, 1421h, 2000M.

Sharḥ Mukhtaṣar uṣūl Al-fiqh, li-Abī Bakr ibn Zāyid Al-Jirāʻī. 
Taḥqīq: ʻAbd Al-ʻAzīz Al-Qāyidī, ʻAbd Al-Raḥmān Al-Ḥaṭṭāb, 
D. Muḥammad ibn ̒ Awaḍ. Al-Shāmīyah, Al-Kuwayt: Dār Laṭāʼif 
li-Nashr Al-Kutub wa-Al-Rasāʼil Al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1433 h-2012m.

Sharḥ uṣūl iʻtiqād ahl Al-Sunnah wa-Al-jamāʻah, lhbh Allāh ibn Al-
Ḥasan allʼālkāʼy. Taḥqīq: ̒ Ādil Āl Ḥamdān. Dār Al-Luʼluʼah, Ṭ1, 
1443h-2022m.

Ṣifāt Rabb Al-ʻālamīn, li-Muḥammad ibn ʻAbd Allāh ibn Aḥmad 
Ibn Al-muḥibb Al-Maqdisī. Taḥqīq: ʻAmmār Tamālat. Al-Ku
wayt: Dār alkhznh, Ṭ1, 1442h, 2021m.

• Sunan Al-Dārimī, li-ʻAbd Allāh ibn ʻAbd Al-Raḥmān Al-Dārimī. 
Taḥqīq: Ḥusayn Al-Dārānī. Al-Saʻūdīyah: Dār Al-Mughnī, Ṭ1, 
1412 h-2000m.

Sunan Saʻīd ibn Manṣūr, li-Saʻīd ibn Manṣūr aljwzjāny. Taḥqīq: 
Ḥabīb Al-Raḥmān Al-Aʻẓamī. Al-Hind: Al-Dār Al-Salafīyah, 
Ṭ1, 1403h, 1982m.

Tafsīr Al-Qurʼān Al-ʻAẓīm, li-Ismāʻīl ibn ʻUmar ibn Kathīr 
Al-Dimashqī. Taḥqīq: Sāmī Salāmah. Dār Ṭaybah, ṭ2 1420h-1999m.

Tafsīr Al-Qurʼān Al-ʻAzīz, li-Muḥammad ibn ʻAbd Allāh Al-Mur
rī, Al-maʻrūf bi-Ibn Abī Zamanayn. Taḥqīq: Ḥusayn ʻUkāshah. 
Al-Qāhirah: Dār Al-Fārūq Al-ḥadīthah, Ṭ1, 1423h-2002m.

Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān Al-Azdī alblkhá. Taḥqīq: ʻAbd Allāh 
Maḥmūd Shiḥātah. Bayrūt, Lubnān: Dār Iḥyāʼ Al-Turāth, Ṭ1, 1423h.

Tahdhīb Al-kamāl fī Asmāʼ Al-rijāl, li-Yūsuf ibn ʻAbd Al-Raḥmān 
Al-Mizzī. Taḥqīq: D. Bashshār ʻAwwād. Bayrūt: Muʼassasat Al-
Risālah, Ṭ1, 1400h – 1980M.

Tahdhīb Al-lughah, li-Muḥammad ibn Aḥmad ibn Al-Azharī Al-
Harawī. Taḥqīq: Muḥammad ʻAwaḍ. Bayrūt: Dār Iḥyāʼ Al-
Turāth, Ṭ1, 2001m.

Tāj Al-ʻarūs min Jawāhir Al-Qāmūs, lmḥmmd ibn Muḥammad 
alzaabydy. Taḥqīq: majmūʻah min Al-muḥaqqiqīn. Dār Al-Hidāyah.

Tanbīh Al-rajul Al-ʻĀqil ̒ alá tmwyh Al-jadal Al-bāṭil, li-Aḥmad ibn 
ʻAbd Al-Ḥalīm Ibn Taymīyah. Taḥqīq: ʻAlī Al-ʻumrān, Muḥam
mad Shams. Makkah: Dār ̒ Ālam Al-Fawāʼid, Ṭ1, Shawwāl 1425 H.

Taqrīb Al-Tahdhīb, li-Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar Al-ʻAsqalānī. 
Taḥqīq: Muḥammad ʻAwwāmah. Sūriyā: Dār Al-Rashīd, Ṭ1, 
1406h-1986m.

Uṣūl Al-Sunnah li-Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. Al-Kharj, 
Al-Saʻūdīyah: Dār Al-Manār, Ṭ1, 1411h.

Uṣūl fī Al-tafsīr, li-Muḥammad ibn Ṣāliḥ Al-ʻUthaymīn. Ashraf 
ʻalá taḥqīqihi: Qism Al-taḥqīq bi-Al-Maktabah Al-Islāmīyah. Al-
Nāshir: Al-Maktabah Al-Islāmīyah, Ṭ1, 1422 h-2001m.
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